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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمـــــة

        إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , من يهد الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادى له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

(يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّه حَقَّ تُقَاتِه وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ( [آل عمران : 102] 

(يَا أَيُّها النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَسَاءلُونَ بِه وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّه كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً( [النساء : 1] 
(يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّه وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً () يصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّه وَرَسُولَه فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً( [الأحزاب : 71].
أما بعد :

         فإن شريعة الإسلام قد جاءت لإخراج الناس من الظلمات إلى النور , وإرساء قواعد العدل بين البشرية حتى مع العدو المخالف , وتظهر هذه العدالة واضحة جلية فـي صور كثيرة , ومن هذه الصور أحكام المنازعات لغير المسلمين التي جاءت لحفظ حقوقهم ورفع الظلم عنهم كما قال تعالى :

(و َلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى(  المائدة 8 .

فصان الإسلام حقوقهم فحفظ أموالهم وأنفسهم وأعراضهم .

وحيث أنه لم يفرد أحد ممن تكلم عن أحكام غير المسلمين من أهل الذمة وغيرهم أحكام منازعات غير المسلمين ببحث مستقل , والحاجة داعية لذلك وخاصة فـي هذا العصر الذي كثر اختلاطهم بالمسلمين , أحببت أن أسهم بهذا الموضوع الذي أسأل الله فـيه التوفـيق والإعانة والإخلاص فـي القول والعمل , وقد عنونت له بـ (الأحكام الفقهية لمنازعات المعاهدين وتطبيقاتها القضائية فـي محاكم المملكة).
أهمية الموضوع 

هذا الموضوع وإن لم يكن من النوازل المستجدة إلا أنه متجدد فـي كل عصر وخاصة عصرنا هذا الذي كثر اختلاط المسلمين فـيه بأهل الكفر والشرك وصوب فـيه الغرب حملة شعواء على الإسلام بصفة عامة وعلى الحدود والعقوبات بصفة خاصة فوصفت تلك الأحكام بأنها لا تحفظ حقوق الإنسان وأن فـيها إزهاقاً للنفس وإتلافاً للأعضاء وحداً من الحريات .

         وهذه نظرة قاصرة منهم , فهم نظروا بعين الرأفة والشفقة على الجاني وأهملوا حق المجني عليه الذي هو جدير بهذه النظرة , فكان لزاماً علينا وعلى كل مسلم الذب عن هذا الدين وإبطال الافتراءات المنسوبة إليه .

أسباب اختيار الموضوع :

1 ـ  عدم وجود بحث مستقل بهذا الباب مع كثرة مسائله ودقتها وأهميتها .

2 ـ الناظر إلى المصنفات والرسائل فـي أحكام غير المسلمين يجدها خلت من كثير من ( أحكام منازعاتهم ) وما ذكر  نجده أحياناً يقع ضمناً أو يكون مختصراً بحيث لا يفـي بالغرض .
3 ـ  رغبة الباحث فـي إبراز عدالة الإسلام حتى مع العدو المخالف .
4 ـ  رغبة الباحث فـي تبيين رصانة وكمال التشريع القضائي الإسلامي فـي فض النزاعات .
الدراسات السابقة :

من خلال البحث والتتبع للمكتبات المعتمدة التي تعنى بالرسائل الجامعية ـــ كمكتبة الملك فهد الوطنية , ومركز الملك فـيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وغيرها ـــ ومكتبة المعهد العالي للقضاء ــ لم أعثر على أي دراسة مستقلة لهذا الموضوع , ولكن هناك رسائل اقتصرت على بعض النواحي المتعلقة بنزاعات غير المسلمين , كالجرائم والعقوبات , وهناك رسائل جاءت فـيها بعض هذه المواضيع ضمناً .
ومن هذه الرسائل :

1 ـ  أحكام غير المسلمين فـي الجرائم والعقوبات فـي الدول الإسلامية .

( رسالة ماجستير مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  (كلية الشريعة)  للباحث : عبد الله بن صالح الحديثي ).
الفرق بينه وبين خطة هذا البحث :

أ ـ  اقتصر على نوع محدد من الجرائم والعقوبات ولم يتطرق لجميع أحكام منازعاتهم بينما حاولت استيعاب جميع هذه الأحكام .

ب ـ لم يذكر الباحث ما يتعلق بأصول فض نزاعاتهم والقضاء بينهم ولا كثيراً من أبواب منازعاتهم .
2 ـ أحكام أهل الذمة :

3 ـ ( رسالة ماجستير مقدمة للمعهد العالي للقضاء للباحث : محمد بن عبد الله الزبن ).
الفرق بينه وبين خطة هذا البحث :

أ ـ  كانت رسالة عامة لأحكام أهل الذمة , وذكر بعض الأحكام المتعلقة بنزاعات غير المسلمين , لكنها جاءت إما ضمناً أو تطرق إليها استقلالاً لكن باختصار مما قلل الفائدة فـيها حيث ترك كثيراً من الجزئيات والأصول المهمة .

ب ــ لم يتطرق فـي بحثه لأصول فض النزاعات التي تخص غير المسلمين .
3 ـ عقد الأمان والمستأمنين :

( رسالة ماجستير مقدمة للمعهد العالي للقضاء للباحث : صالح بن عبد الكريم الزيد).
الفرق بينه وبين خطة هذا البحث :

أ ـ 
لم يتطرق لجميع أحكام منازعات غير المسلمين وما تطرق له ذكره باختصار فـي أحيان كثيرة .

ب ـ لم يذكر بعض المسائل المهمة التي ينبني على الخلاف فـيها اختلاف الحكم الفقهي .
4 ـ  أحكام أهل الذمة :

( رسالة ماجستير مقدمة للمعهد العالي للقضاء للباحث : على بن محمد بن على المطيري ).
الفرق بينه وبين خطة هذا البحث :

أ ـ لم يتطرق لجميع أحكام منازعاتهم وإنما ذكر اليسير منها .

ب ـ ما ذكره منها لم يفصل فـي كثير من مسائله .
5 ـ أحكام المستأمنين فـي الإسلام :

( رسالة ماجستير مقدمة للمعهد العالي للقضاء للباحث : ناصر بن سعد السبيعي) 

 الفرق بينه وبين خطة هذا البحث :

1 ـ لم يتطرق لبعض المباحث المهمة وخاصة فـي هذا العصر مثل مسألة اشتراط المعاهدين التحكيم فـي المعاملات .

2 ـ لم يتطرق لقضايا أنكحه المعاهدين وأحكامها الفقهية .
3 ـ لم يتكلم عن أحكام توارثهم .
ومما تقدم يتبين لنا أن خطة هذا البحث فارقت البحوث السابقة من أوجه منها :

أ ـ  استيعاب جميع أحكام منازعات المعاهدين .

ب ـ التفصيل فـي هذه المسائل مع ذكر الخلاف وأدلته إن وجد .
ج- ترتيب هذه الأحكام حسب الأبواب الفقهية .

د- ذكر بعض المسائل المهمة المتعلقة بأصول فض نزاعات غير المسلمين .

ه- انفراد هذا البحث ببعض المسائل المهمة وخاصة فى هذا العصر مثل :

1- اشتراط التحكيم فـي معاملات المعاهدين .

2- المستثنيات من وجوب تحكيم الشريعة بين المعاهدين .

3- بيان صور تواجد المعاهدين فـي الوقت الحاضر . 

4- تطبيقات قضائية على بعض هذه المسائل فـي محاكم المملكة العربية السعودية .

منهج البحث

1 ـ 
تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها .

2 ـ إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة .
3 ـ إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فـيتبع الآتي :
تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف , وبعضها محل اتفاق .

ب ـ 
ذكر الأقوال فـي المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم , ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية .
جـ-الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة , مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح – رحمهم الله تعالى – فـي المسألة إن وجد , وإذا لم يوقف على المسألة فـي مذهب ما فسيسلك فـيها مسلك التخريج .

د- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية .

هـ - استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة , وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن كانت وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة .

4- الترجيح مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت . 

5- الاعتماد على أمهات المصادر , والمراجع الأصلية فـي التحرير والتوثيق , والتخريج , والجمع .

6- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد .

7- تجنب ذكر الأقوال الشاذة .

8- العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث .

9- ترقيم الآيات , وبيان سورها مضبوطة بالشكل .

10- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب , والباب , والجزء , والصفحة , وبيان ما ذكره أهل الشأن فـي درجتها إن لم تكن فـي الصحيحين أو أحدهما , فإن كانت كذلك فأكتفـي حينئذ بتخريجها منهما أو من أحدهما .
11- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية , والحكم عليها . 

12- التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح , أو من كتب المصطلحات المعتمدة .

13- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة , وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة .

14- العناية بقواعد اللغة العربية , والإملاء , وعلامات الترقيم  ومنها :

علامات التنصيص للآيات الكريمة , فـيكون لكل منها علامته الخاصة .

15- تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث .

16- ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم , ونسبه , وتاريخ وفاته ومذهبه العقدي , والفقهي , والعلم الذي اشتهر به , وأهم مؤلفاته , ومصادر ترجمته .

17- إتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهى :

* فهرس الآيات القرآنية .

* فهرس الأحاديث والآثار .

* فهرس الأعلام .

* فهرس المراجع والمصادر .

* فهرس الموضوعات .

خطة البحث 

هذا البحث يتضمن مقدمة وتمهيداً وثمانية فصول وخاتمة وذلك كما يلي :

المقدمة وتشتمل على :

أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته .

*  التمهيد وفـيه : ثلاثة مباحث :

· المبحث الأول : تعريف المعاهد وبيان صوره فـي الوقت الحاضر .

· المبحث الثاني : الألفاظ ذات الصلة بالمعاهد.
· المبحث الثالث : هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
الفصل الأول : 

أصول فض نزاعات المعاهدين ، وفـيه ثلاثة مباحث : 

· المبحث  الأول : مرجعية المعاهدين للشريعة الإسلامية فـي التحاكم 

· المبحث الثاني : المستثنيات من وجوب تحكيم الشريعة بين المعاهدين . 

· المبحث الثالث : اشتراط التحكيم فـي معاملات المعاهدين . 
الفصل الثاني : 

أحكام معاملات المعاهدين ،  وفـيه مبحثان :

· المبحث الأول : تعامل المسلمين مع المعاهدين , وفـيه ثلاثة مطالب :
· المطلب الأول : التعامل معهم بالربا .

· المطلب الثاني : رهن الخمر بدين المسلمين .

· المطلب الثالث : استئجار المعاهد لكتابة المصحف .

· المبحث الثاني : تعامل المعاهدين بعضهم مع بعض ،  وفـيه خمسة مطالب :

· المطلب الأول : السلم فـي الخمر إذا دخل أحد المعاهدين فـي الإسلام .

· المطلب الثاني : قرض الخمر إذا أسلم أحد المعاهدين .

· المطلب الثالث : ضمان الخمر إذا دخل أحد المعاهدين فـي الإسلام .

· المطلب الرابع : بيع الخمر والخنزير .

· المطلب الخامس : الوقف والوصية على كتبهم .

الفصل الثالث :

أحكام توارث المعاهدين , وفـيه مبحثان :

· المبحث الأول : أحكام مواريثهم إذا قسمت قبل الترافع إلينا .

· المبحث الثاني : أحكام مواريثهم إذا ترافعوا إلينا , وفـيه ثلاثة مطالب :

· المطلب الأول : توارثهم إذا اتفقت الديانة .

· المطلب الثاني : توارثهم مع اختلاف الديانة .

· المطلب الثالث : إذا أسلم المعاهد قبل قسمة التركة .

الفصل الرابع :

الأحكام المتعلقة بنكاح المعاهدين , وفـيه ثلاثة مباحث :
· المبحث الأول : أحكام عقد النكاح للمعاهدين , وفـيه مطلبان :

· المطلب الأول : عقود الأنكحة المبرمة بينهم .

· المطلب الثاني : العقد لهم وشروطه .

· المبحث الثاني : الأحكام المتعلقة بفسخ النكاح , وفـيه أربعة مطالب :
· المطلب الأول : إسلام أحد الزوجين .

· المطلب الثاني : الخلع .

· المطلب الثالث : اللعان .

· المطلب الرابع : طلب الفسخ لعيب .
· المبحث الثالث : الأحكام المتعلقة بما يمنع المعاشرة , وفـيه مطلبان :

· المطلب الأول : الإيلاء .

· المطلب الثاني : الظهار .
الفصل الخامس :

الأحكام المتعلقة بالجنايات , وفـيه مبحثان :

· المبحث الأول : الأحكام المتعلقة بالجناية على النفس , وفـيه ثلاثة مطالب :

· المطلب الأول : جناية المعاهد على المعاهد .

· المطلب الثاني : جناية المسلم على المعاهد .

· المطلب الثالث : جناية المعاهد على المسلم .

· المبحث الثاني : الجناية على ما دون النفس , وفـيه مطلبان :

· المطلب الأول : ما يوجب القصاص .

· المطلب الثاني : ما يوجب الدية .

الفصل السادس :

الأحكام المتعلقة بالحدود , وفـيه خمسة مباحث :

· المبحث الأول : زنى المعاهد .

· المبحث الثاني : قذف المعاهد .

· المبحث الثالث : شرب المعاهد للخمر .

· المبحث الرابع : السرقة , وفـيه أربعة مطالب :

· المطلب الأول : سرقة المعاهدين لبعضهم .

· المطلب الثاني : سرقة المعاهد للمسلم .

· المطلب الثالث : سرقة المسلم للمعاهد .

· المطلب الرابع : سرقة المعاهد للمسجد .

· المبحث الخامس : ردة المعاهد عن دينه .
الفصل السابع :

الأحكام المتعلقة بشهادة المعاهدين :
وفـيه أربعة مباحث :

· المبحث الأول : شهادتهم فـي الأمور التعبدية .

· المبحث الثاني :شهادة المعاهدين على بعض .

· المبحث الثالث : شهادة المعاهد على مسلم .

· المبحث الرابع : الاستفادة من المعاهد فـيما يتعلق بكونه من أهل الخبرة . 

الفصل الثامن :

تطبيقات قضائية من محاكم المملكة :

· التطبيق الأول : جناية المعاهد على المسلم فـي النفس عمداً .
· التطبيق الثاني : جناية المعاهد على المسلم فـي النفس بالخطأ .
· التطبيق الثالث : جناية المسلم على المعاهد فـي النفس بالخطأ .
· التطبيق الرابع : سرقة المعاهد للمسلم .
· التطبيق الخامس : زنى المعاهد .
الخاتمة : وتتضمن أهم نتائج البحث .

الفهارس وتتضمن :

· فهرس الآيات القرآنية .
· فهرس الأحاديث والآثار.
· فهرس الأعلام .
· فهرس المراجع والمصادر.
· فهرس الموضوعات .
التمهيد 

 وفـيه ثلاثــة مباحـث : 

· المبحث الأول : تعريف المعاهد , وبيان صوره فـي الوقت الحاضر . 

· المبحث الثاني : الألفاظ ذات الصلة بالمعاهد .

· المبحث الثالث : هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة .

المبحث الأول : تعريف المعاهد , وبيان صوره فـي الوقت الحاضر : 

 المعاهدة فـي اللغة : مأخوذة من العهد , والعهد كلمة لها عدة معاني :

*فتأتى بمعنى الوصية , ومن ذلك قوله تعالى : (أَلَمْ أَعْهدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّه لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ((
). 
* وتأتى بمعنى الموثق واليمين ، فالعهد كلمة شاملة لكل ما عاهد عليه الإنسان .(
)
اصطلاحاً : المعاهدة مع غير المسلمين على ترك القتال , بعوض أو بغيره , سواء منهم من يقر على دينه ومن لا يقر . (
)
ومن هذا التعريف نلحظ الفرق بين المعاهد والذمي من حيث الديانة :

فالعهد يكون مع كل مشرك عند الحاجة , وعقد الذمة لا يكون إلا مع أهل الكتاب , ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس فـي أظهر قولي أهل العلم .

وتم تعريف المعاهدة فـي القانون الدولي بأنها : اتفاق دولي يعقد بين دولتين , أو أكثر كتابة , ويخضع للقانون الدولي سواء تم تدوينه فـي وثيقة واحدة أو أكثر, وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه . (
)
وبهذا يمكن تعريف المعاهد بأنه : فرد من أفراد الدولة الكافرة التي بينها وبين دولة الإسلام عهد على ترك القتال مدة محددة .

- مشروعية الهدنة :

ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الهدنة مع المشركين عند المصلحة (
), أما ابن حزم – رحمه الله – فلم يجز من عقود الأمان إلا عقد الجزية , والإذن للحربي بدخول دار الإسلام بقصد سماع كلام الله , أو إبلاغ رسالة , أما ما سوى ذلك فلا يجوز لأنه يؤدى إلى تعطيل الجهاد .(
)
والنصوص من الكتاب والسنة ومن المعقول تدل على رجحان ما ذهب إليه الجمهور:

فمن الكتاب :

1- قوله تعالى : (براءةٌ مِّنَ اللّه وَرَسُولِه إِلَى الَّذِينَ عَاهدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ( (
)
2- قوله تعالى : (إِلاَّ الَّذِينَ عَاهدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّواْ إِلَيْهمْ عَهدَهمْ إِلَى مُدَّتِهمْ إِنَّ اللّه يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ( (
)
ومن السنة:

ما روي من معاهدة النبي – صلى الله عليه وسلم – لسهل بن عمرو فـي صلح الحديبية على ترك القتال عشر سنين . (
)
ومن المعقول :

    أن الأمة الإسلامية قد تمر بفترة ضعف مما يجبرها على مهادنة الكفار .

صور العهد فـي هذه الأزمنة :

من صور العهد فـي هذه الأزمنة :

1 ــ  الاشتراك فـي منظمات دولية يلتزم أعضاؤها بعدم تعرض بعضهم لبعض , مدة عضويتهم فـي هذه المنظمة , ويمكن تقسيم هذه المنظمات إلى قسمين :

أ ــ منظمات عالمية : وهى التي يكون تكوينها , واختصاصها يمارس على بعد عالمي , وتكون مفتوحة لكل دولة من دول العالم، وذلك كمنظمة الأمم المتحدة.
ب ــ منظمات إقليمية : وهى التي تقتصر العضوية فـيها على جماعة من الدول ترتبط فـيما بينها برابطة معينة من التضامن(
)، وذلك كالاتحاد الأوربي .

2 ــ المعاهدات الثنائية , وهي التي تكون بين دولتين .
المبحث الثاني : الألفاظ ذات الصلة بالمعاهد :

يقسم الفقهاء العالم إلى دارين : دار إسلام , ودار حرب(
),ولغير المسلمين فـي دار الإسلام أحوال :

الحالة الأولى : أن يكونوا مواطنين فـي بلد الإسلام , وقد اصطلح الفقهاء على تسميتهم بـ ( أهل الذمة ) وسموا أهل ذمة لدخولهم فـي ذمة المسلمين , فهم يؤمنونهم على دمائهم وأموالهم , ونجد أن الأئمة عرفوه بتعريفات مختلفة، فعرفه الكاسانى(
) بأنه : عقد ينتهي به القتال(
) . فهو عنده الأمان المؤبد الذي ينتهي به القتال بين المسلمين , وغير المسلمين .

وعرفه الغزالي (
) : بأنه التزام تقرير غير المسلمين فـي ديارنا , وحمايتهم , والذب عنهم ببذل الجزية , والاستسلام من جهتهم(
).

وعرفه ابن مفلح (
) بأنه : إقرار بعض الكفار بشرط بذل الجزية , والتزام أحكام الملة(
).
وأقرب هذه التعاريف هو تعريف الغزالي ــ رحمه الله ـــ. 
وبتأمل هذه التعريفات نجد أن عقد الذمة يقوم على أمور :

1 ــ إقرار إقامة غير المسلم فـي بلد الإسلام .

2 ــ الكف عنهم , لأن عقد الذمة بمثابة الاستسلام منهم .
3 ــ التزامهم بدفع الجزية .
4 ــ التزامهم بأحكام الإسلام , وهو قبول ما يحكم به الإسلام عليهم .
5 ــ حفظ أموالهم وأنفسهم , وعدم الاعتداء عليها .
وعلى هذا يمكن تعريف الذمي بأنه : كل كتابي التزم بدفع الجزية , ورضخ لأحكام الإسلام , مقابل حفظ دمه وماله .

الحالة الثانية : أن يدخل الكافر البلد الإسلامي بأمان من أي مسلم , سواء كان حاكماً , أو فرداً , فهذا هو المستأمن , وقد عرفه بعض الحنفـية بأنه : من يدخل دار غيره بأمان , مسلماً كان أو حربياً(
).

فشمل هذا التعريف المسلم الذي يدخل دار الحرب بأمان , والحربي الذي يدخل دار الإسلام بأمان .

وعرفه بعض المالكية بأنه : تأمين حربى ينزل لأمر ينصرف بانقضائه(
).

وعرفه بعض الشافعية بأنه : من له أمن بعقد جزية , أو هدنة , أو أمان(
).

وعرفه بعض الحنابلة بأنه : كافر أبيح له المقام بدار الإسلام من غير التزام جزية(
).

وعلى هذه التعريفات نلحظ التقارب الكبير بين المعاهد والمستأمن , ولكن مع هذا الشبه ثمة فوارق بينهما منها :

أن المعاهدة خاصة بالإمام , أما الأمان فهو حق للإمام والرعية .

أن العهد يكون لأهل بلد أو ملة أو قبيلة , أما الأمان فليس للرعية تأمين هؤلاء , لأن فـي ذلك تعطيل للجهاد , وافتيات على الإمام , وإنما لهم تأمين فرد أو أهل حصن(
).
المبحث الثالث : هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 

اتفق العلماء على أن الكفار مكلفون ومخاطبون بأصول الشريعة وهى الإيمان بالله تعالى .

كما اتفقوا على أن الكفار مخاطبون بالمعاملات كالبيع , والشراء , والإجارة, والرهن , ونحوها .

كما اتفقوا على أنهم مخاطبون بالعقوبات , كالحدود والقصاص(
).

واختلفوا فـي خطاب الكافر بفروع الشريعة , كالصلاة , والزكاة , والحج , والصوم, على أقوال :

القول الأول : أن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر , وإلى هذا القول ذهب الإمام أحمد فـي رواية , وهو قول أكثر الحنفـية(
).

أدلة أصحاب هذا القول :

أنه يصح انتهاؤهم عن المنهيات , ولا يصح إقدامهم على المأمورات(
), لأن من شرط امتثال الأوامر نية القربة وطلب الثواب , وهو منتف عن الكافر.
أن الإتيان بالواجب حال الكفر ممتنع , لأنه يستحيل الجمع بين فعله للواجب وبين كفره , فكيف يجب عليه ما يستحيل أن يمتثله ؟ هذا ممتنع والممتنع لا يكون مأموراً به(
).

القول الثاني : أنهم مخاطبون بفروع الإسلام مطلقاً , وإلى هذا القول ذهب مالك , والشافعي وأحمد فـي الرواية الثانية(
).

أدلة أصحاب هذا القول :

ورود الأدلة الدالة على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة , ومن ذلك :

أ ــ 
قوله تعالى: (ولِلّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْه سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ( (
) . 
ووجه الدلالة : أن لفظ ( الناس ) اسم جنس دخلت عليه (أل) الاستغراقية فـيشمل جميع الناس والكفار من جملتهم .

ب-قوله تعالى : (مَا سَلَكَكُمْ فـي سَقَرَ ،  قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ، َولَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ((
). 
ووجه الدلالة : أن الله سبحانه وتعالى ـــ بين أن العذاب قد حق عليهم بسبب تركهم الصلاة , والزكاة , وخوضهم فـيما لا يعنيهم(
) , فدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة .

2ـ  أن العقل يجوز ذلك ولا يمنعه , فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع : بني الإسلام على خمس , وأنتم مأمورون بجميعها , وبتقديم الشهادتين من جملتها(
).

القول الثالث : أنه يخاطب المرتد دون الأصلي , ووجه التفريق :

أن المرتد مؤاخذ بسابقة التزامه حكم الإسلام(
).

القول الرابع : أن الكافر مخاطب بالأوامر دون النواهي .

القول الخامس : أن الكافر الحربي لا يكلف بفروع الإسلام , أما الكافر غير الحربي فهو مخاطب(
).

والراجح ـــ والله أعلم ــــ هو القول الثاني : وهو أنهم مخاطبون بفروع الشريعة مطلقاً , وذلك لقوة أدلتهم , ويؤيد ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب ـــ رضي الله عنه ــــ أنه سأل رسول الله ــــ صلى الله عليه وسلم ـــ عن نذر نذره فـي الجاهلية , بأن يعتكف ليلة فـي المسجد الحرام , فقال له ــــ صلى الله عليه وسلم ــ : ( أوف بنذرك)(
). فدل على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام مطلقاً .

ثمرة الخلاف :

اختلف أهل العلم فـي هل لهذا الخلاف ثمرة فـي الدنيا أم لا ؟

القول الأول : أن فائدة الخلاف فـي هذه المسألة لا تظهر فـي الأحكام الدنيوية , وإنما تظهر فـي الأحكام الأخروية , وهى هل يزاد فـي عقاب الكافر بسبب تركه لهذه العبادة؟(
)
القول الثاني : أن له أثر فـي الدنيا , وهذا هو الصحيح من وجوه :

1 ــ أن الكافر إذا نذر عبادة فإنه يلزمه الوفاء بهذا النذر إذا أسلم .

2 ــ أن الكافر إذا طلق أو أعتق , وبقي عنده حتى أسلم فإنه يلزمه ذلك(
). 
الفصل الأول 

أصول فض نزاعات المعاهدين  
وفـيه ثلاثة مباحث : 
· المبحث الأول : مرجعية المعاهدين للشريعة الإسلامية فـي التحاكم .

· المبحث الثاني : المستثنيات من وجوب تحكيم الشريعة بين المعاهدين .

· المبحث الثالث : اشتراط التحكيم فـي معاملات المعاهدين .

المبحث الأول : مرجعية المعاهدين للشريعة الإسلامية فـي التحاكم :
اختلف أهل العلم فـي حكم الفصل بين غير المسلمين إذا تحاكموا إلينا على قولين , وسبب الخلاف هو اختلافهم فـي قوله تعالى :( َفإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهمْ((
)
هل هي منسوخة أو لا ؟

القول الأول : أن الآية منسوخة بقوله تعالى : (َوأَنِ احْكُم بَيْنَهم بِمَا أَنزَلَ اللّه وَلاَ تَتَّبِعْ أَهوَاءهمْ( (
)  وعلى هذا فـيجب الحكم بينهم إذا تحاكموا إلينا , وإلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلم.(
)
القول الثاني : أن الآية محكمة غير منسوخة , وعلى هذا يخير الحاكم المسلم بين الحكم بينهم , أو الإعراض عنهم , لصراحة الآية , وإلى هذا القول ذهب المالكية , والحنابلة , وهو رواية عن الشافعي .(
)
والراجح ــ والله أعلم ـــ هو القول الأول وذلك لما يلي :

أن الشريعة جاءت بالعدل بين الناس , وحفظ حقوقهم , كما قال تعالى : (إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّه وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً((
) فكلمة (الناس ) الواردة فـي الآية تفـيد العموم , فتشمل المسلم والكافر .

أنه كما مر بنا فـي المطلب الثالث من التمهيد , أنهم مخاطبون بفروع الشريعة , ومن فروعها الرضا بحكم الله , والتحاكم إلى شرعه .
المبحث الثاني: المستثنيات من وجوب تحكيم الشريعة بين المعاهدين :
للعلماء فـي مسألة تطبيق الشريعة على الكفار فـي بلاد الإسلام ثلاثة أقوال :

القول الأول : يطبق عليهم الإسلام بلا فرق بينهم وبين المسلمين ,ما داموا فـي دار الإسلام , إلا ما جاء النص باستثنائه , وإلى هذا القول ذهب الشافعي , وأبو يوسف(
) من الحنفـية(
).

أدلة أصحاب هذا القول :

قوله تعالى : (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهم بِمَا أَنزَلَ اللّه وَلاَ تَتَّبِعْ أَهوَاءهمْ وَاحْذَرْهمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّه إِلَيْكَ((
). وهذا عام فـي المسلمين وغيرهم .

قوله تعالى :(إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّه وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً((
) فكلمة الناس الواردة فـي الآية تفـيد العموم فتشمل المسلم والكافر.

ما روي عن أنس ـــ رضي الله عنه ــ   : (أن يهودياً رضّ رأس جارية بين حجرين , قيل من فعل هذا بك , أفلان , أفلان ؟ حتى سمى اليهودي , فأومأت برأسها , فأخذ اليهودي فاعترف , فأمر به النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ــ فرض رأسه بين حجرين)(
).
ففـي هذا الحديث دليل على تطبيق الإسلام وأحكامه على غير المسلمين , فالرسول ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ أقام الحد على اليهودي .

القول الثاني : يطبق عليهم الإسلام إلا الحدود , ومن العلماء من قال : إلا حد رجم الزاني , وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة , ومحمد بن الحسن(
), ومالك(
).

أدلة أصحاب هذا القول :

1- قوله تعالى : (وإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْه حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّه ثُمَّ أَبْلِغْه مَأْمَنَه ذَلِكَ بِأَنَّهمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ((
). فتبليغ المعاهد والمستأمن مأمنه واجب بهذه الآية , وفـي إقامة الحد عليهم تفويت لهذا المأمن(
).

2- ما روي عن ابن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : (من أشرك بالله فليس بمحصن )(
).

القول الثالث: أن الحاكم مخير بين التطبيق وعدمه , وإلى هذا القول ذهب المالكية , والشافعية فـي رواية , والحنابلة(
).

واستدلوا بقوله تعالى : (َفإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهمْ((
) فخير الله نبيه ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم .

وبتأمل هذه الأقوال وأدلتها يترجح القول الأول , ويمكن مناقشة أدلة الأقوال الأخرى بما يلي :-

1 ــ الاستدلال بحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – مناقش بأنه موقوف من قول ابن عمر فلا حجة فـيه(
), لأنه مخالف لفعله صلى الله عليه وسلم حيث رجم اليهودي الذي زنى فـي عهده , وعلى القول برفعه فهو محمول على الإحصان فى القذف جمعاً بين الأدلة . 

2 ــ يجاب عن الآية , بأن المعاهد يبلغ مأمنه ما دام ملتزماً بأحكام عهده وأمانه , فإذا نقض شيء من ذلك استحق العقوبة عليه .
3 ــ يناقش من قال بالتخيير بأن الآية منسوخة بقوله تعالى : (َوأَنِ احْكُم بَيْنَهم بِمَا أَنزَلَ اللّه وَلاَ تَتَّبِعْ أَهوَاءهمْ (.(
)(
)
الأمور التي استثناها النص :-

1 ــ عقود الأنكحة المبرمة بينهم , سواء أسلموا أولا , فـيقرون على أنكحتهم ,ولا يطالبون بشروط عقد النكاح , إلا إذا أسلم وعنده زوجة من محارمه فـيفرق بينهما , وقد أسلم خلق كثير على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأقر أنكحتهم(
).

2 ــ معاملاتهم المالية الفاسدة إذا تم التقابض بينهم , لا يقضى بينهم فـيها , ومن ذلك بيع ما يعتقدون حله كالخمر , والخنزير(
).
3 ــ 
عدم إقامة حد شرب الخمر عليهم , لأنهم يعتقدون حله وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم(
), بشرط أن لا يظهروا شربه , ولا يهدوه ولا يبيعوه على مسلم فإذا فعلوا ذلك عزروا. وذهب الظاهرية إلى أنهم يحدون (بشربه )(
).
المبحث الثالث : اشتراط التحكيم فـي معاملات المعاهدين :  

التحكيم فـي اللغة : حكَّم بالأمر يحكم حكماً : قضى به , يقال حكم له , وحكم عليه , وحكم بينهم . وحكم فلان فـي الشيء أو الأمر : جعله حكماً , ومنه قوله تعالى : (فلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فـيمَا شَجَرَ بَيْنَهمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فـي أَنفُسِهمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً((
)
والعرب تقول : حكمت وأحكمت وحكمت : بمعنى رددت(
).

التحكيم اصطلاحاً:  عرفه الفقهاء بأنه : تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما(
).
مشروعية التحكيم :

ثبتت مشروعية التحكيم بالكتاب , والسنة , والإجماع :

فمن الكتاب :

قوله تعالى : (َفإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهلِه وَحَكَماً مِّنْ أَهلِها إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّه بَيْنَهمَا إِنَّ اللّه كَانَ عَلِيماً خَبِيراً((
). 
     ففـي هذه الآية دليل على إثبات التحكيم ومشروعيته(
).

قوله تعالى :( َفإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّه يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ((
) .
أي أحكم بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل , لأن الله يحب العدل .

ومن السنة :

1ــ 
ما روى أبو شريح(
) , أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال له : إن الله هو الحكم فلم تكن أبا الحكم ؟ قال : إن قومي إذا اختلفوا فـي شيء أتوني , فحكمت بينهم فرضي علي الفريقان . قال : ما أحسن هذا ! فمن أكبر ولدك ؟  قال : شريح . قال : ( فأنت أبو شريح )(
).

2 ــ حكم سعد بن معاذ ـــ رضي الله عنه ـــ بين رسول الله ــــ صلى الله عليه وسلم ـــ وبين يهود بني قريظة , لما حاصرهم رسول الله ــــ صلى الله عليه وسلم ـــ فنفذ حكمه على الطرفـين (
) .
ومن الإجماع : أن التحكيم وقع لجمع من كبار الصحابة , ولم ينكره أحد منهم. قال الماوردي(
) : فكان إجماعاً منهم(
).
محل التحكيم :
يمكن تقسيم الأحكام من حيث قبولها للتحكيم إلى ما يلي :- 

قسم يجوز فـيه التحكيم مطلقاً , وهو حقوق الأموال , وعقود المعوضات , وكل ما يصح فـيه العقود والإبراء(
).
ب ـ 
قسم لا يجوز فـيه التحكيم بالاتفاق , وهو ما اختص القضاة والولاة بالإجبار عليه من حقوق الله تعالى الخاصة , كالحدود وعلى هذا أصحاب المذاهب الأربعة(
).

جـ ــ قسم مختلف فـيه وهو القصاص , وحد القذف , والنكاح , واللعان , والحكم بالدية على العاقلة , والولاء , والنسب , والطلاق , والعتق(
).

فالحنفـية يجيزون التحكيم فـي الولاء , والنسب , والطلاق , والعتق , والنكاح , ويمنعونه فـي اللعان وحد القذف , والدية على العاقلة , ويختلفون فـي القصاص على قولين(
).

والشافعية والحنابلة لهم فـي هذه الأحكام رأيان :

الأول : جواز التحكيم فـيها مطلقاً .

الثاني : يجوز التحكيم فـيها إلا فـي أربعة منها :

1- النكاح     2- اللعان    3- حد القذف   4- القصاص .

لأن لهذه الأحكام مزية على غيرها , فاختص الإمام بالنظر فـيها(
).

إلزامية التحكيم :

القول الأول : ذهب عامة المالكية , وبعض الشافعية , وأحمد فـي أحد الوجهين عنده , إلى أن خيار المحتكمين ينقطع بمجرد شروع المحكم فـي القضية .(
)
أدلة أصحاب هذا القول :

ما رواه الشعبي (
) : أن امرأة نشزت على زوجها فاختصما إلى شريح , فقال : ابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها , فنظر الحكمان فـي أمرهما , فرأيا أن يفرقا بينهما , فكره الرجل , فقال شريح : ففـيم كان اليوم ؟ - يعنى أنه لا سبيل إلى الرجو – وأجاز قول الحكمين(
 ).
والشاهد إنكار شريح – رحمه الله – على الرجل عند عدم رضاه بما رآه الحكمان بعد أن مضى نظرهما فـي القضية .

أن القول بتوقف لزوم الحكم على خيار المحتكمين بعد صدوره , أو حتى صدوره , يفضى إلى أنه لا يلزم بالتحكيم حكم , لأن كلاً من أطراف النزاع إذا عرف بتوجه الحكم عليه بما لا يوافق هواه يبادر بالرجوع عن التحكيم(
).
القول الثاني : ذهب الحنفـية , والشافعية فـي أحد القولين , والحنابلة فـي أحد الوجهين , إلى أن لكل من أطراف النزاع الرجوع عن التحكيم ما لم يصدر المحكم حكمه فـي القضية(
).

أدلة أصحاب هذا القول :

1  ــ ما روي عن النبي ــــ صلى الله عليه وسلم :  " من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فعليه لعنة الله"(
)  .
الشاهد : أن هذا الوعيد دليل على لزوم حكم المحكم , ولو كان ذلك متوقف على رضا الطرفـين بعد صدور الحكم لما لحقه هذا الوعيد .

2 ــ أن المحكم مقلد من جهة المحتكمين فهما الموليان له على أنفسهما , فلهما عزلة قبل أن يحكم , كالسلطان له عزل القاضي قبل أن يحكم , أما إذا حكم قبل عزله فإن حكمه يلزمهما ,لصدوره عن ولاية صحيحة(
).

القول الثالث : ذهب الشافعي فـي أحد قوليه أن خيار المحتكم لا ينقطع إلا بعد صدور الحكم (
) . 

ودليله : أنه قد اعتبر رضا المحتكمين عند عقد التحكيم , فكما اعتبر رضاهما فـي أصل الحكم , اعتبر كذلك فـي لزومه بعد صدوره (
).
الترجيح :

وبتأمل هذه الأقوال , وأدلتها تظهر قوة القولين الأولين , فالقول الأول : تتحقق به فائدة التحكيم , لأن كلاً من الخصمين إذا علم مجرى القضية وسيرها , وعلم أنها ليست فـي صالحه , فسيعزل المحكم , وبهذا تنعدم فائدة التحكيم .

والقول الثاني : هو الأقرب للقياس , لأن الفقهاء قاسوا التحكيم على الوكالة , والوكالة يجوز فسخها قبل إنجاز العمل .

شروط التحكيم فـي الخلاف :

يشترط اتفاق الطرفـين المتخاصمين على التحكيم(
).

أن لا يخالف الشريعة الإسلامية فـي حكمه (
)
أن لا يحكم لأبويه , وولده , وزوجته , ولا على عدوه للتهمة كالقاضي .
أن يكون التحكيم فـي المسائل المأذون له  التحكيم فـيها (
)
التحكيم فـي المعاملات المالية :

التحكيم فـي المنازعات المالية هو الأصل (
) , قال فـي التبصرة :

إن الخصمين إذا حكَّما بينهما رجلاً وارتضياه لأن يحكم بينهما , فإن ذلك جائز فـي الأموال وما فـي معناها(
).

ويلجأ إلى التحكيم أصحاب المعاملات المالية , لأن ذلك يوفر عليهم الوقت والمال , فهو أسرع وقتاً , وأقل تكلفة .
الفصل الثاني 
أحكام معاملات المعاهدين  
 وفـيه مبحثان:

· المبحث الأول: تعامل المسلمين مع المعاهدين، وفـيه ثلاثة مطالب.
· المبحث الثاني: تعامل المعاهدين بعضهم مع بعض، وفـيه خمسة مطالب.
المبحث الأول: تعامل المسلمين مع المعاهدين: 
وفـيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول: التعامل معهم بالربا:-
      لا خلاف بين أهل العلم فـي عدم جواز معاملة المعاهدين بالربا، لأن مالهم صار محظوراً بالعهد والأمان(
)
وموضع الخلاف فـي وقوع الربا بين المسلم والحربي فـي دار الحرب على قولين:

القول الأول: ذهب إلى أن الربا يجري بين المسلم والحربي ، فـي دار الحرب، فهو حرام بينهما كما فـي دار الإسلام، وإلى هذا القول ذهب جمهور العلماء(
).

أدلة أصحاب هذا القول: 

1- عموم قوله تعالى :(وأَحَلَّ اللّه الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا((
).

2- عموم قوله ــ  صلى الله عليه وسلم-: (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)(
).

3- أن حرمة الربا كما هي ثابتة فـي حق المسلمين ، فهي ثابتة فـي حق الكفار،لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح من أقوال أهل العلم(
)
القول الثاني: لا ربا بين المسلم والحربي فـي دار الحرب ،لأن مالهم مباح فـي دارهم فبأي طريق أخذه المسلم ، أخذ مالاً مباحاً.

وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن(
).

أدلة أصحاب هذا القول:
- ما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا ربا بين مسلم وحربي فـي دار الحرب(
).

2- مراباة العباس فـي مكة بعد إسلامه، وقبل فتحها ، ولما لم ينهه النبي – صلى الله عليه وسلم- دل على أن ذلك جائز (
) .

3- أن أموال أهل الحرب مباحة بلا عقد فبالعقد الفاسد أولى لأنه يكون برضاً منهم، وليس فـيه  غدر بهم(
).
وبتأمل أدلة الفريقين ، يظهر رجحان القول الأول ،لصراحة أدلتهم وسلامتها من المناقشة، وورود المناقشة على أدلة المجيزين.

فـيناقش استدلالهم بحديث: (لا ربا بين مسلم وحربي فـي دار الحرب) أنه مرسل ضعيف فلا حجة فـيه(
).

وأما استدلالهم بربا العباس ، فليس ثم دليل على أن العباس ــ رضي الله عنه ـــ استمر على الربا بعد إسلامه، فـيحمل حديث: (كل ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب)(
) على أنه كان رباً له فـي الجاهلية من قبل إسلامه(
) .
وأما قوله بأن أموال أهل الحرب مباحة مطلقاً فليس بمسلَّم ، فإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فهو كما لو دخل الحربي دار الإسلام فإنه لا يجوز الربا اتفاقاً. 

المطلب الثاني: رهن الخمر بدين المسلم:
المقصود من الرهن هو توثيق الحق عند العجز عن استيفاء الحق، ببيع المرهون والاستيفاء من ثمنه.

وقاعدة الرهن : أن كل عين جاز بيعها جاز رهنها(
)  ، والخمر فـي حق المسلم ليست مالاً ، لأن المال هو عين مباحة النفع بلا حاجة(
)، ومنفعة الخمر ليست مباحة فـي حق المسلم ، فإذا استقرض المعاهد من مسلم مالاً ورهنه خمراً ، لم يصح هذا الرهن، سواء جعل هذا الرهن فـي يد مسلم أو كافراً(
).

فإن باع المعاهد هذا الخمر، وجاء المقرض بثمنها لزمه قبوله، لأنهم إذا تقابضوا فـي العقود الفاسدة جرت مجرى الصحيحة (
)، وتراق إن كانت لمسلم ، أو لمعاهد ثم أسلم، فإذا لم يسلم ردت إليه(
).
المطلب الثالث: استئجار المعاهد لكتابة المصحف:
اختلف أهل العلم فـي حكم الإجارة على كتابة المصحف، وسبب الخلاف هو اختلافهم فـي شرط كون كاتبه من أهل القربة.

القول الأول: أنه يجوز أن يستأجر من يكتب له مصحفاً ، وبهذا قال أكثر أهل العلم(
)، وبه قال مالك ،  وأبو حنيفة، والشافعي(
).

القول الثاني: كره بعض أهل العلم كتابة المصحف بالأجر، ووجه هذا القول : أنه يرى أن ذلك مما اختص بكون فاعله من أهل القربة(
).

والراجح هو القول الأول : لأنه فعل مباح يجوز أن ينوب فـيه الغير عن الغير فجاز أخذ الأجر عليه، ككتابة الحديث،  وقد جاء فـي الخبر: " أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله"(
).

* كتابة غير المسلم للقرآن:

قال محمد بن الحسن: لا بأس به إذا أغتسل ،لأن المانع هو الحدث، وقد زال بالغسل، وإنما بقي نجاسة اعتقاده وذلك فـي قلبه لا فـي يده(
).

وروي عن أبي يوسف أنه قال فـي كتابه الجنب للقرآن: لا بأس به لأنه ليس بحامل للصحيفة ، والكتابة توجد حرفاً حرفاً، وهذا ليس بقرآن(
)، فـيخرج عليه جواز كتابة غير المسلم للقرآن، لأنه ليس بحامل للصحيفة ، والكتابة توجد حرفاً حرفاً.

        والذي يظهر لي عدم جواز استئجار غير المسلم ولا تمكينه من كتابة المصحف لعدم جواز مس المصحف إلا على طهارة.
المبحث الثاني: تعامل المعاهدين بعضهم مع بعض: 
وفـيه خمسة مطالب :
المطلب الأول: السلم فـي الخمر إذا دخل أحد المعاهدين فـي الإسلام:

حرم الإسلام بيع الخمر، والسلم بيع لكنه عجل فـيه الثمن وأجل المثمن، فعن جابر(
) ــ  رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو بمكة يقول : (إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام)(
).

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم، أن المسلم يأخذ دراهمه لأنه إذ كان المسلم فليس له استيفاء الخمر، فقد تعذر استيفاء المعقود عليه، وإن كان الآخر فقد تعذر عليه الايفاء، فصار الأمر إلى رأس المال(
).

قال السرخسي(
): وإن أسلم أحدهما قبل قبض خمر السلم بطل السلم، ورد المسلم إليه رأس المال، لأن الإسلام وجد الخمر مملوكة بالعقد غير مقبوضة ، فـيجعل وجود إسلام أحدهما عند القبض كوجود عند العقد ، وهذا لأن قبض المسلم فـيه قبض تملك ، فإنه بعقد السلم ملك المسلم فـيه ديناً ، وإنما يتعين ملكه بالقبض، فإن كان رب السلم هو الذي أسلم، فالمسلم لا يملك الخمر بحكم عقده، وإذا كان المسلم إليه هو الذي أسلم فليس له أن يملك الخمر من غيره بعقد، فعلمنا أنه تحقق فوات قبض المسلم فـيه، وذلك مبطل للعقد، فإن المسلم فـيه مبيع ، ومتى تحقق فوات قبض المبيع بطل البيع ، وإن كان قبض بعضه بطل ما بقي ، وجاز ما قبض ، لأن ملكه تم فـي المقبوض فبالإسلام بعد ذلك لا يبطل ، ولكن إسلامه يمنع قبض ما بقي ، وهذا لأن السبب الطارئ يلاقي المنتهي بالعفو عنه، والقائم بالرد، قال تعالي: ( َوذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ( (
). فبنزول حكم الربا إنما لزمهم ترك ما لم يقبضوا لا رد ما قبضوا(
).

المطلب الثاني: قرض الخمر إذا أسلم أحد المعاهدين :

القاعدة فـي القرض: أنه يصح فـي كل عين يجوز بيعها وتثبت فـي الذمة سلماً(
).

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن استقراض ماله مثل ، من المكيل والموزون، والأطعمة جائز(
).

       وعلى هذا فإن أقرض معاهد معاهداً خمراً، ثم أسلم أحدهما ، أو أسلما جميعاً، بطل القرض، ولم يجب على المقترض شيء، لعدم ماليتها، ولا يجب بدلها لأنه لا قيمة لها(
).

وظاهر كلام السرخسي أن عليه قيمته استحساناً(
).

     والراجح – والله أعلم – هو القول الأول ، لأنها ليست بمال، ولأن الله إذا حرم شئ حرم ثمنه.

المطلب الثالث: ضمان الخمر إذا دخل أحد المعاهدين فـي الإسلام:

       الخمر عين مضمونة عند غير المسلمين ، فهي بمنزلة الخل والعصير عند المسلمين، أما عند المسلمين فهي عين غير مضمونة لعدم ماليتها، وفـي ضمان الخمر عند غير المسلمين ثلاثة أطراف:

أ- ضامن          ب- مضمون له     
ج- مضمون عنه
* الحالة الأولى: إذا أسلم الضامن برئ، ولا يبرأ المضمون عنه لأنه أصل فلا يبرأ ببراءة فرعه(
).

* الحالة الثانية : إذا أسلم المضمون عنه برئ هو والضامن ، لأن الخمر لا  يجب على مسلم ، والضامن فرع فـيبرأ ببراءة أصله(
).

     ووجه القيمة كما لو أسلم الطالب، وتحقيقه أنه لما وجب الخمر بالسبب ديناً فـي ذمته، فلا يمكن إيجاب القيمة باعتبار أصل السبب، ولا يمكن إيجاب القيمة عوضاً كما كان فـي الذمة لأن شرطها تمليك ما فـي الذمة بها، والذمي لا يقدر على تمليك الخمر من المسلم بعوض، كما أن المسلم لا يتملك الخمر بعوض، فلانعدام الشرط يتعذر استيفاء القيمة(
).

والقول الثاني: أنها تضمن القيمة ، ووجه هذا القول : أن الإسلام الطارئ بعد تقرر سبب الضمان يجعله كالمقترن بالسبب، كما أن الإسلام الطارئ بعد العقد وقبل القبض يجعله كالمقترف بالعقد، ثم اقتران إسلام المطلوب بغصب الخمر واستهلاكها لا يمنع وجوب ضمان القيمة، بخلاف إسلام الطالب ، فكذلك الطارئ، وهذا لأن خمر الذمي يجوز أن تكون مضمونة فـي يد المسلم ، فكذلك يجوز أن تكون مضمونة فـي ذمته، وبهذا يتبين أنه ليس فـي إسلام المطلوب معنى البراءة(
).

والراجح – والله أعلم – هو القول الأول، لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
 
الحالة الثالثة : إذا أسلم المضمون له برئ الجميع لأنه ليس للمسلم المطالبة بثمن الخمر، لعدم ماليتها فـي الإسلام(
).

المطلب الرابع: بيع الخمر والخنزير:

حرم الله – سبحانه وتعالى – بيع الخمر والخنزير، فعن جابر – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: (إن الله تعالى حرم بيع الخمر ، والميتة، والخنزير، والأصنام).(
)
وممن لعنه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فـي الخمر: (بائعها ومشتريها)(
).

وهذا فـي حق المسلمين ، أما غير المسلمين فهم يعتقدون حلهما، فالخمر والخنزير مال متقوم فـي حقهم كالخل، والغنم فـي حق المسلمين(
).

وقد جاء فـي الأثر عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -:  (ولّو هم بيعها، وخذوا العشر من أثمانها)(
).

ولو لم نجز تصرفهم فـيها بالبيع، والشراء لم تظهر فائدة المالية والتقوم(
).

لكن يمنع بيعهم ، أو إهداؤهم الخمر للمسلمين، وإذا فعلوا ذلك عوقبوا بما يردعهم عن ذلك.

المطلب الخامس: الوقف والوصية على كتبهم:

* حكم وقف الكتب:

الجمهور على جواز ذلك واستدلوا على ذلك بما يلي:

1- قوله – صلى الله عليه وسلم : " أما خالد فإنه قد احتبس أدرعه وأعتاده(
) فـي سبيل الله(
)"

2- ما روي أن أم معقل(
) جاءت إلى النبي    - صلى الله عليه وسلم – فقالت : يا رسول الله ، إن أبا معقل جعل ناضحة فـي سبيل الله، وإني أريد الحج أفأركبه؟ فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : " اركبيه فإن الحج والعمرة فـي سبيل الله"(
).

3- أنه يحصل فـيه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فصح(
).
القول الثاني: أنه لا يجوز وقف الكتب، لأنه منقول، والتأبيد شرط لجوازه والمنقول لا يتأبد ، لكونه على شرف الهلاك(
).

والراجح – والله أعلم – هو القول بصحة وقف الكتب لأمور :

أ- ثبوت الأدلة على صحة وقف المنقول.

ب- أن وقف الكتب قد يكون أهم من وقف السلاح فـي أحيان كثيرة.

ج- أن عمل المسلمين على هذا ، وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسناً .

* حكم الوقف على كتبهم:

الوقف يصح ممن صح تبرعه، لكن من شرائطه أن يكون على جهة بر وقربة(
). وكتبهم مبدلة منسوخة ، فالوقف عليها معصية ، ولذلك غضب النبي – صلى الله عليه وسلم – على عمر – رضي الله عنه – حين رأي معه صحيفة فـيها شيء من التوراة وقال: " أفـي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي"(
).

ولولا أن ذلك معصية لما غضب منه النبي – صلى الله عليه وسلم - .

وغير المسلم فـي الوقف كالمسلم، فما لا يصح من المسلم الوقف عليه لا يصح من غير المسلم.
وهنا قد يورد إشكال:

وهو أن غير المسلمين إذا عقدوا عقوداً فاسدة، وتقابضوا ثم أسلموا  وترافعوا إلينا ، لم ننقض ما فعلوه ، فكيف نحكم ببطلان وقفهم على كتبهم؟

والجواب: أن الوقف ليس بعقد معاوضة إنما هو إزالة ملك على وجه القربة ، فإذا لم يقع صحيحاً لم يزل الملك فـيبقى بحاله(
).

* حكم الوصية على كتبهم:

     الوصية تصح من كل حر، مميز، مالك،  فالكافر تصح وصيته لأنه أهل للتبرع(
).

      واختلف أهل العلم فـي صحة الوصية لكتبهم، وسبب الخلاف هو اختلافهم فـي شرط كون الموصى به قربة، وهل المعتبر بما فـي نفس الأمر أو بما يعتقده؟.

       فمن قال : المعتبر بما فـي نفس الأمر قال بعدم الصحة ، وإلى هذا القول ذهب مالك، والشافعي وأحمد(
).

       ووجه قولهم: أن الوصية لها معصية لأنها كتب منسوخة ومحرفة، والاشتغال بها غير جائز.(
)
        ومن قال : المعتبر بما يعتقده الموصي قال بصحة الوصية ، وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة.(
)
       ووجه القول: أن المعتبر فـي وصيتهم ما هو قربة عندهم ، لا ما هو قربة حقيقة، لأنهم ليسوا من أهل القربة الحقيقية، ولهذا لو أوصى بما هو قربة عندنا وليس قربة عندهم لم تجز وصيته كالحج، وبناء المساجد ، فدل على أن المعتبر ما هو قربة عندهم.(
)
      والراجح هو القول الأول: لأن الموصي أخرجها على وجه القربة فلما لم تقع حقيقية لم يزل ملكه عنها.
الفصل الثالث 

أحكــــــام توارث الـمعــــاهــــــــدين  
وفـيه مبحثان :

· المبحث الأول: أحكام مواريثهم إذا قسمت قبل الترافع إلينا .

· المبحث الثاني: أحكام مواريثهم إذا ترافعوا إلينا ، وفـيه ثلاثة مطالب.
المبحث الأول: أحكام مواريثهم إذا قسمت قبل الترافع إلينا:

إذا قسمت مواريث المعاهدين بحكم قوانينهم قبل الترافع إلينا، فإننا لا نتعرض لقسمتهم، كسائر عقودهم ومعاملاتهم الفاسدة والمحرمة، لأنهم لا يتورعون عن أكل الحرام ، وقياس كلام أهل العلم(
)، يفرق بين حالة القسمة مع القبض ، والقسمة بدونه، فإذا قسمت التركة وتم القبض، فإن الحاكم المسلم لا يتعرض لقسمتهم ، وإن ترافعوا إلينا قبل القبض ، فإن الحاكم المسلم يقسم التركة القسمة الشرعية، وهذا لأن الحاكم المسلم لا يجيز فاسداً وباطلاً، وقد قال سبحانه وتعالى: (إنَّ اللّه يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ((
).

فمقتضى العدل أن تقسم التركة على ما شرع الله – سبحانه وتعالى - .

المبحث الثاني: أحكام مواريثهم إذا ترفعوا إلينا وفـيه: 
ثلاثة مطالب :

المطلب الأول: توارثهم إذا اتفقت الديانة:
اتفق العلماء على أن المعاهدين إذا اتفقت ديانتهم أنهم يتوارثون (
)
والأدلة على ذلك كثيرة منها :

1- قوله – صلى الله عليه وسلم- " لا يرث المسلم الكافر"(
). فمنطوق هذا الحديث يدل على عدم التوارث بين المسلم والكافر، ومفهومه يدل على توارث الكفار فـيما بينهم.

2- قوله – صلى الله عليه وسلم - : " لا يتوارث أهل ملتين شتى"(
). ومفهومه أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضاً.

3- أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لما قيل له : ننزل غداً فـي دارك بمكة،  قال: " وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟"
.

فهذا يدل على أن عقيل  هو الذي ورث أبا طالب ولم يرثه جعفر وعلي – رضي الله عنهما – لأنهما كانا حين الوفاة مسلمين ، وأبو طالب مات كافراً.

المطلب الثاني: توارثهم مع اختلاف الديانة:

اختلف العلماء فـي توارث المعاهدين إذا اختلفت الديانة وذلك كأن يرث النصراني من اليهودي، وهذا الخلاف مبني على مسألة:

هل الكفر ملة واحدة أم ملل شتى؟

القول الأول: أن الكفر بجميع نحله ملة واحدة، وعلى هذا القول يتوارث الكفار فـيما بينهم دون النظر إلى اختلاف الديانة، وإلى هذا القول ذهب الحنفـية، والشافعية،وهو رواية فـي مذهب الحنابلة(
).

أدلة أصحاب هذا القول:

1- قوله تعالى: (وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ((
).

2- أن توريث الآباء من الأبناء، والأبناء من الآباء مذكور فـي كتاب الله ذكراً عاماً فلا يترك إلا فـيما استثناه الشرع ، وما لم  يستثنه الشرع يبقى على العموم(
)، والشرع إنما استثنى التوارث بين المسلم والكافر.

3- أن الله سبحانه وتعالى قسم الدِّين إلى قسمين : دين حق، ودين باطل، فقال تعالى: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ( (
).

فدل على أن أهل الكفر سواء على باطلهم فـيتوارثون لذلك.

 القول الثاني: أن الكفر ثلاث ملل : أ- اليهودية     ب- النصرانية   

 ج- بقية الكفر

بجامع عدم الكتاب، وإلى هذا القول ذهب المالكية(
).

فصار ضابط الملة على هذا القول وجود الكتاب مع وحدته ، وعدم وجوده(
).
القول الثالث : أن الكفر ملل متعددة ، فلا يرث أهل كل ملة من أهل الملة الأخرى، وكأن ضابط الملة على هذا القول هو النحلة ، والمذهب مع قطع النظر عن وجود الكتاب وعدمه.

وهذا هو القول الثاني للمالكية ، ورواية عن أحمد(
).

واستدل أصحاب هذا القول بقوله ـــ صلى الله عليه وسلم ــ: (لا يتوارث أهل ملتين شتى)(
).

وبعد عرض هذه الأقوال وأدلتها يترجح القول الثالث وذلك لما يلي:-

1- ورود الحديث بذلك، وهو نص فـي محل النزاع، بعدم توارث أهل ملتين شتى(
).

2- أن كل فريقين من الكفار لا موالاة بينهم ، و لا اتفاق فـي الدين ، فلا يرث بعضهم بعضا كالمسلمين مع الكفار(
).

المطلب الثالث: إذا أسلم المعاهد قبل قسمة التركة:
اتفق العلماء على أن المعاهد إذا أسلم بعد قسمة التركة أنه يحرم من الميراث(
). 

واختلفوا فـيما إذا أسلم قبل قسمة التركة هل يرث أم لا؟.

القول الأول:  أنه لا يرث ، وإلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلم(
).

أدلة أصحاب هذا القول:

1- قوله تعالى: (إنِ امْرُؤٌ هلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدٌ وَلَه أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ مَا تَرَكَ((
). وقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ( (
).
الشاهد من هاتين الآيتين : أن التركة تكون للورثة بمجرد موت مورثهم من غير اشتراط القسمة.

2-أن تأخير القسمة غير موجب لتوريث من ليس بوارث، كما أن تقديمها لا يوجب سقوط إرث الوارث (
).

القول الثاني: أنه يشارك الورثة فـي ميراثهم، وإلى هذا القول ذهب الحنابلة(
).

أدلة أصحاب هذا القول:

1 ــ  
ما روي عن ابن عباس ــ رضي الله عنه ـــ أن رسول الله  ـــ صلى الله عليه وسلم ــ قال: (كل قسم فـي الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام)(
). 
الشاهد : أنه علق التوريث وعدمه على الإسلام.

2- ما روي فـي التمهيد ، عن زيد بن قتادة العنبري قال: إن إنساناً من أهله مات على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني، وكانت على دينه، ثم إن جدي أسلم وشهد مع النبي – صلى الله عليه وسلم – حنيناً، فتوفـي فلبثت سنة وكان ترك ميراثاً، ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني فـي الميراث إلى عثمان رضي الله عنه فحدثه عبد الله بن أرقم أن عمر قضى : أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، فقضى به عثمان، فذهبت بذلك الأول، وشاركتني فـي هذا(
).
قالوا وهذه قضية انتشرت فلم تنكر فكان الحكم فـيها كالمجمع عليه.

3- أن فـي توريثه ترغيب له فـي الإسلام.

الترجيح:

وبتأمل هذه الأقوال وأدلتها يظهر رجحان القول الأول، القائل بعدم التوريث لمن أسلم بعد موت قريبه المسلم، ويمكن الإجابة عن أدلة القول الثاني  : بجواب عام، وهو أن جميع ما استدلوا به من نصوص لا تخلوا من ضعف(
).

والجواب عن قولهم : أن فـي هذا ترغيب له فـي الإسلام، أنه ليس له ذلك، فإذا أعطي من التركة فهو إنما أعطى للآخرين بغير حق، وترغيبه فـي الإسلام ليس بإعطائه ما ليس له فـي الأصل.

الفصل الرابع 

الأحكام المتعلقة بنكاح المعاهدين  
وفـيه ثلاثة مباحث:

· المبحث الأول: أحكام عقد النكاح للمعاهدين، وفـيه مطلبان:
· المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بفسخ النكاح، وفـيه أربعة مطالب:
· المبحث الثالث: الأحكام المتعلقة بما يمنع المعاشرة ، وفـيه مطلبان:
المبحث الأول: أحكام عقد النكاح للمعاهدين: 
وفـيه مطلبان :

المطلب الأول: عقود الأنكحة المبرمة بينهم:
ذهب عامة أهل العلم إلى صحة عقود الأنكحة المبرمة بين الكفار(
)، بشرطين 

1- أن لا يترافعوا إلينا.

2- أن يعتقدوا إباحة ذلك فـي دينهم(
).

ولم يرد خلاف لذلك، إلا ما روي عن الإمام مالك أنه قال: ببطلان أنكحتهم، ووجه هذا القول: أن الجواز نعمة وكرامة ثابتة شرعاً، والكافر لا يجعل أهلاً لمثله(
).

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

1- قوله تعالى:  (وقالت امرأة فرعون( (
) فأضاف إلى فرعون زوجته.

2- قوله تعالى: ( وامرأته حمالة الحطب((
) فأضاف إلى أبي لهب زوجته.

3- قوله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ لغيلان حين أسلم على عشر نسوة: ( أمسك أربعاً وفارق سائرهن)(
). فصحح نكاحه ولم يأمر بإعادة العقد عليهن.

4- قوله – صلى الله عليه وسلم- : (ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح)(
).

وهذا هو القول  الراجح ، فإذا أسلم الزوجان المشركان على صفة لو لم يكن بينهما نكاح جاز لهما عقد النكاح، أقرا على النكاح، وإن عقد بغير ولي ولا شهود، لأنه أسلم خلق كثير فأقرهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على أنكحتهم ولم يسألهم عن شروطه، وإن أسلما والمرأة لا تحل له كالأم ، والأخت لم يقرا على النكاح لأنه لا يجوز أن يبتدئ  نكاحها، فلا يجوز إقراره على نكاحها(
).
      فالجواب عن قول الإمام مالك: أنها نعمة كما قال، ولكن الأهلية لهذه النعمة باعتبار صفة الآدمية ، وبالكفر لم يخرج من أن يكون من بني آدم، فلا يخرج من أن يكون أهلاً لهذه النعمة(
).
المطلب الثاني: العقد لهم وشروطه.

    إذا ترافع إلينا المعاهدون قبل عقد الزواج، لم نمضه لهم إلا على الوجه الصحيح، مثل أنكحه المسلمين بالولي والشهود والإيجاب والقبول، لأنه لا حاجة إلى عقد يخالف ذلك(
) ، وقد قال تعالى( َفإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّه يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ((
).

ومقتضى كلام المالكية، أن لا نعقد لهم لأن من شرط النكاح عندهم إسلام الزوج، وبغيره يكون النكاح فاسداً، ولا يمكن أن نعقد لهم عقداً فاسداً(
). لأنه يخالف الحكم بالقسط الذي أمرنا به.

والراجح – والله أعلم – هو القول الأول، لأن إسلام الزوج ليس بشرط فـي صحة النكاح، كما قررنا ذلك فـي المطلب السابق.

المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بفسخ النكاح: 
وفـيه أربعة مطالب :

المطلب الأول: إسلام أحد الزوجين:
لقد بين القرآن الكريم أثر إسلام أحد الزوجين على النكاح، فقال تعالى: (يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهنَّ اللَّه أَعْلَمُ بِإِيمَانِهنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هنَّ حِلٌّ لَّهمْ وَلَا همْ يَحِلُّونَ لَهنَّ((
).

وبمجرد نزول هذه الآية منعت المؤمن من معاشرة زوجته الكافرة وجماعها، ومنعت كل مؤمنة من أن تعاشر الزوج الكافر، قال ابن كثير (
) : قوله تعالى: (ولَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ( (
). تحريم من الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهن(
).

وقال ابن العربي(
) فـي قوله تعالى: (لاهنَّ حِلٌّ لَّهمْ وَلَا همْ يَحِلُّونَ لَهنَّ((
). بين أن العلة عدم الحل بالإسلام ، وليس اختلاف الدارين، والذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها هو إسلامها(
).

وقال ابن القيم (
)فـي قوله تعالى: (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ( (
). يدل على أن الإسلام سبب الفرقة، وكل ما كان سبب الفرقة تعقبه الفرقة كالرضاع والخلع والطلاق(
).

      ولم يرد نقل صحيح عن أحد من أهل العلم يقول بجواز استمرار المؤمنة زوجة لكافر مصر على كفره ، كما لم يرد  عنهم جواز استمرار الحياة الزوجية بين مؤمن وكافرة مصرة على كفرها وشركها ، ولكن يستثني صورة وهي ما إذا أسلم الزوج وتحته كتابيه لأن الله – سبحانه وتعالى – أباح نكاح نساء أهل الكتاب، كما قال تعالى: (وََالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ((
).

وحكم الاستدامة أقوى من الابتداء كما هو مقرر عند أهل العلم(
).
وقد نقل الإجماع على هذا الحكم القرطبي(
) – رحمه الله تعالى – حيث قال: " وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه لما فـي ذلك من الغضاضة على الإسلام(
)".

أحوال إسلام أحد الزوجين:

· الحالة الأولى: إسلام الزوجين معاً فـيستمران فـي الحياة الزوجية.
· الحالة الثانية: إسلام أحد الزوجين قبل الدخول فـيفرق بينهما حالاً، ولا عدة عليها، وهذا مذهب المالكية والحنفـية والشافعية والحنابلة(
).
· الحالة الثالثة: إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول ثم أسلم الآخر أثناء العدة فذهب الشافعي وأحمد فـي رواية وأبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى أنهما يعودان إلى حياتهما الزوجية(
).

وذهب مالك إلى أنه لابد أن يسلم الآخر فـي وقت قريب ولا يتجاوز شهراً فإن تجاوزه فرق بينهما(
).

وذهب أبو حنيفة إلى أن الفرقة فورية(
).
· الحالة الرابعة : إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول ولم يسلم الآخر
حتى انقطعت العدة فرق بينهما عند أبي حنيفة لأنه لا يرى العدة ، بل تكون الفرقة فورية(
) ، وعند مالك ، والشافعي ، وأحمد (
) .

وخلاصة القول فـي هذه المسألة : أنه بإسلام أحد الزوجين تنقطع الحياة الزوجية ، تمتنع العشرة ، فـيحرم الوطء بينهما ودواعيه ، وهذا هو مقتضى قوله تعالى ( َلا هنَّ حِلٌّ لَّهمْ وَلَا همْ يَحِلُّونَ لَهنَّ ( (
) .

وهذا محل اتفاق بين الفقهاء قاطبة ، وإنما اختلفوا فـيما لو أسلم الآخر بعد إسلام الأول فـي وقت العودة .

الجمهور على أنه إذا أسلم الآخر أثناء العدة يعود النكاح بينهما ، وإذا انقضت العدة لا تعود الحياة الزوجية إلا بعقد جديد إذا أسلم .

ولعل الراجح ــ والله أعلم ــ ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية(
) ، وتلميذه ابن القيم (
) .أن الزوجة بعد استبراء رحمها لها أن تتزوج ولها أن تنتظر إسلام زوجها ، فقد رد رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ زينب إلى أبي العاص بعد مدة تجاوزها العدة لما جاء مسلماً .
المطلب الثاني : الخلع :

     
يصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه ، سواء كان مسلماً أو كافراً لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط من غير تحصيل شيء ، فلأن يملكه محصلاً للعوض من باب أولى ، وهذا مذهب الحنفـية ، والشافعية ، والحنابلة(
) .

مسألة : إذا كان العوض محرماً كالخمر والخنزير فما الحكم ؟  
الجواب : إذا تم قبض العوض قبل إسلامهما أو قبل الترافع إلينا فالقبض ماض ، وليس للزوج إلا ما قبض . 

أما إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا قبل القبض ففـيه خلاف :

القول الأول : لا يقضي به الحاكم ولا يأمر بإقباضه ، وللزوج عليها مهر المثل ، وبهذا قال الشافعية ، وهو أحد القولين عند الحنابلة (
) .

القول الثاني : أنه يمضي الخلع بدون عوض ، لأنه رضي بما ليس بمال كالمسلمين ، إذا تخالعا بخمر وهذا هو القول الآخر عند الحنابلة(
) .

والراجح والله أعلم هو القول الأول وهو أن له مهر المثل ، والفرق بينه وبين المسلم ، أن المسلم لا يعتقده ما لا فإذا رضي به فقد رضي بما ليس بمال ، أما غير المسلم فإنه يعتقده مالاً (
).
المطلب الثالث : اللعان :

اختلف أهل العلم فـي وقوع اللعان بين غير المسلمين ، على قولين :

القول الأول : أنه يصح اللعان بين كل زوجين مكلفـين ، سواء كانا مسلمين، أو كافرين ، وبه قال الشافعي وأحمد(
) . 

أدلة أصحاب هذا القول :

1 ـ عموم قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهمْ وَلَمْ يَكُن لَّهمْ شُهدَاء إِلَّا أَنفُسُهمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهمْ أَرْبَعُ شَهادَاتٍ بِاللَّه إِنَّه لَمِنَ الصَّادِقِين((
) .

2 ـ أن اللعان شرع لدرء الحد ونفـي النسب والكافر كالمسلم فـي الحاجة إليه(
)
3 ــ أنه فرقة كالطلاق ، والكافر يصح طلاقه فصح لعانه(
) .

القول الثاني : أنه لا يصح إلا بين مسلمين ، من أهل الشهادة ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك وهو رواية عن أحمد(
) .

أدلة أصحاب هذا القول :

1 ـ قوله تعالى (َولَمْ يَكُن لَّهمْ شُهدَاء إِلَّا أَنفُسُهمْ((
) قالوا : ففـي هذه الآية تنصيص على اشتراط أهلية الشهادة فـيهما .
2 ـ ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ أنه قال : " أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن : اليهودية ، والنصرانية تحت المسلم، والحرة تحت العبد ، والأمة عند الحر ، والنصرانية عند النصراني "(
)
الترجيح : 
بالنظر إلى أدلة القولين يظهر رجحان القول الأول ، وهو صحة اللعان بين كل زوجين ، ولو كانا كافرين ، لقوة أدلتهم ، وسلامتها من المناقشة ، وتناقش أدلة القول الثاني بما يلي :ـ

1 ــ استدلالهم بقوله تعالى:  (َولَمْ يَكُن لَّهمْ شُهدَاء إِلَّا أَنفُسُهمْ((
) مناقش بأن الشهادة هنا بمعنى اليمين ، لأن العدل لا يشهد لنفسه ، ولو شهد فشهادة مرة واحدة  كشهادته أربعاً(
) .

2 ـ استدلالهم بحديث عمرو بن شعيب فأجاب أصحاب القول الأول بجوابين :

أ ـ أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده منقطعة .

ب ــ أنه اختلف فـي رفع هذا الحديث ووقفه .

المطلب الرابع: طلب الفسخ لعيب :
الفسخ فرقة  من فرق النكاح ، واختلف أهل العلم  فـي ثبوت الخيار بالعيب ، وطلب الفسخ على قولين :

القول الأول : أنه لا يفسخ النكاح بعيب ، وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة ، إلا أن يكون الرجل مجبوباً أو عنيناً  ، فإن للمرأة الخيار ، فإن اختارت الفراق ، فرق بينهما الحاكم بطلقة ، ولا يكون فسخاً ، لأن وجود العيب لا يقتضي فسخ النكاح ، كالعمى والزمانة ، وسائر العيوب(
) .

القول الثاني : أن اختيار الفسخ يثبت لكل واحد من الزوجين للعيب يجده فـي الآخر، وإلى هذا القول ذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة (
).

وأجابوا على أصحاب القول الأول : بأن العيوب المختلف فـيها تمنع الوطء ، فـيثبت الخيار كالجب والعنة ، ولأن المرأة أحد العوضين فـي النكاح فجاز ردها بالعيب ، فأما العمى ، والزمانة ، ونحوهما فلا يمنع المقصود بعقد النكاح وهو الوطء(
) . 

وهذا الخلاف يجري على أنكحة المعاهدين ، وسائر الكفار عند من يرى أن أنكحتهم صحيحة وهم الجمهور ، أما عنة المالكية ، والظاهرية فعندهم أن النكاح لغير المسلم فاسد من أصله ، فهم لا يرون صحة أنكحة الكفار(
) .

المبحث الثالث: الأحكام المتعلقة بما يمنع المعاشرة:

وفـيه مطلبان:

المطلب الأول: الإيلاء:
اختلف أهل العلم فـي صحة الإيلاء من المعاهد ، وسبب الخلاف هو اختلافهم فـي الإسلام  هل هو شرط فـي صحة الإيلاء أولا ؟

القول الأول : يصح إيلاء غير المسلم ويلزمه ما يلزم المسلم ، وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد(
)واختلف أصحاب هذا القول فـي الحكم إذا حنث:

فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا تلزمه الكفارة إذا حنث ، لأنها عبادة وهو ليس من أهل العبادة(
).
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يكفر بالعتق والإطعام ، وهذا قياس قولهم فـي كفارة ظهار غير المسلم(
) .

أدلة أصحاب هذا القول : 

1 ـ  عموم قوله تعالى ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ((
) .

2 ــ أنه زوج يصح طلاقه فصح إيلاؤه (
) .

القول الثاني : لا يصح إيلاء غير المسلم ، وبهذا قال مالك ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن(
) .

أدلة أصحاب هذا القول :

1 ـ قوله تعالى ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ( (
).
2 ـ أن اليمين بالله تنعقد موجبة للكفارة على تقدير الحنث ، والكافر ليس من أهل الكفارة (
) . 

     والراجح والله أعلم هو القول الأول ، لأنه زوج يصح طلاقه فصح إيلاؤه ولأن الإيلاء بطريق الحلف يمنع من قربان الزوجة خوفاً من هتك حرمة اسم الله وغير المسلم يدين بوجوب رعاية اسم الله ولهذا يستحلف على الدعوى .
المطلب الثاني: الظهار :
اختلف أهل العلم فـي صحة ظهار المعاهد بسبب اختلافهم فـي الإسلام هل هو شرط فـي المظاهر ؟

القول الأول : أنه لا يصح ظهار المعاهد ، لأن الإسلام شرط فـي المظاهر ، وإلى هذا القول ذهب الحنفـية والمالكية(
).

أدلة أصحاب هذا القول :

1 ـ قوله تعالى (اَّلذِينَ يُظَاهرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهم ((
)
فقوله تعالى " منكم " كناية عن المسلمين ، وتمام الآية " وإن الله لغفور رحيم " والكافر غير جائز المغفرة (
) .

2 ـ أن الكفارة لا تصح منه وهي الرافعة للتحريم ، وعلى هذا فلا يصح منه التحريم ، ودليل أن الكفارة لا تصح منه أنها عبادة تفتقر إلى النية فلا تصح منه كسائر العبادات(
) .

القول الثاني : أنه لا يشترط الإسلام ، وعلى هذا فـيصح ظهار المعاهد ، وإلى هذا القول ذهب الشافعية ، والحنابلة(
) .

أدلة أصحاب هذا القول :
1 ـ عموم قوله تعالى:( الَّذِينَ يُظَاهرُونَ مِن نِّسَائِهمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِه وَاللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ((
).

2 ـ لأنه يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم "(
)
والراجح والله أعلم هو القول الثاني القائل بصحة ظهار المعاهد ، ويناقش دليل أصحاب القول الأول ، أن الكفارة لا تصح منه ، بأن قولهم يبطل بكفارة الصيد إذا قتله فـي الحرم ، وكذلك الحد يقام عليه . 

ثانياً : لا نسلم أن التكفـير لا يصح منه ، فإنه يصح منه العتق والإطعام ، وإنما لا يصح منه الصوم فلا يمتنع صحة ظهاره بانتفاء بعض أنواع الكفارة كما فـي حق العبد ، والنية إنما تعتبر لتعيين الفعل (
) للكفارة فلا يمتنع ذلك فـي حق الكافر كالنية فـي كنايات الطلاق .
الفصل الخامس

الأحكام المتعلقة بالجنايات  
وفـيه مبحثان : 

· المبحث الأول    : الأحكام المتعلقة بالجناية على النفس ، وفـيه ثلاث مطالب.
· المبحث الثاني : الجناية على ما دون النفس ، وفـيه مطلبان.
المبحث الأول : الأحكام المتعلقة بالجناية على النفس: 
وفـيه ثلاث مطالب :

المطلب الأول : جناية المعاهد على المعاهد :

اتفق الفقهاء على قتل المعاهد إذا قتل معاهداً ، لأنه قد التزم أحكام الإسلام فـيما يرجع إلى حقوق العباد ، والمعاهد معصوم الدم بالعهد والأمان(
) .

واختلفوا فـي وجوب الكفارة فـي حالة الخطأ .

القول الأول : لا تجب الكفارة ، وإلى هذا ذهب الحنفـية والمالكية(
) واستدل أصحاب هذا القول بأن الكفارة فـيها معنى العبادة ، وقد شرعت لمحو الذنوب التي وقعت بسبب القتل ، وغير المسلم غير مخاطب بمثل هذا لأن ما هو عليه من الكفر أشد من ذنب القتل (
) .

القول الثاني : تجب عليه الكفارة ،وإلى هذا ذهب الشافعية ، والحنابلة(
) واستدل أصحاب هذا القول : بأن الكفارة حق مالي يتعلق بالقتل كالدية ، ثم هي عقوبة تجب كالحدود والجزاءات (
) .

       والراجح والله أعلم هو القول الثاني ، ويناقش استدلال أصحاب القول الأول ، بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، ثم هم مأمورون بترك الكفر ، وترك القتل والتوبة منهما .

المطلب الثاني : جناية المسلم على المعاهد :

اختلف أهل العلم فـي قود المسلم بالمعاهد :

القول الأول : أنه يقاد المسلم بالمعاهد وإلى هذا القول ذهب الحنفـية ، والنخعي(
) ، والشعبي(
) ، وابن أبي ليلى(
) .(
)
أدلة أصحاب هذا القول :

1 ـ قوله تعالى (وكَتَبْنَا عَلَيْهمْ فـيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ((
)
فلفظ النفس فـي الآية عام فـيشمل : نفس المسلم ، والمستأمن ، والمعاهد ، والذمي .

2 ـ قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فـي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفـي لَه مِنْ أَخِيه شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْه بِإِحْسَانٍ((
) .

فأثبت القصاص على قاتل كل قتيل ولم يفرق بين قتيل وآخر ، والمعاهد قتيل فـيدخل فـي عموم النص .

3 ــ ما روي عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال : (العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول )(
)
فحكم فـي كل قتل عمد بالقود ولم يفرق بين قتيل وآخر .

4 ــ ما روي عن ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ قتل مسلماً بمعاهد وقال (أنا أكرم من وفى ذمته )(
) .

     
وأجاب الأحناف عن حديث " لا يقتل مسلم بكافر "(
) بأن المراد الكافر الحربي ويؤيده "لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد فـي عهده "(
)، لأن لفظ " ذو عهد " معطوف على المسلم فـيكون تقدير الحديث : لا يقتل مسلم ولا ذو عهد بكافر ، والكافر هنا هو الحربي(
) .
القول الثاني : أنه لا يقاد به ، وإنما تجب عليه الدية مضاعفة ، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة(
)
أدلة أصحاب هذا القول : 

1 ــ 
ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر(
) .

2 أخرج البخاري عن أبي جحيفة قال : قلت لعلى ــ رضي الله عنه :ـ هل عندكم شيء من الوحي ليس فـي القرآن ؟ فقال : " العقل وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر "(
) .

3 ـ عدم المكافأة بين المسلم والمعاهد فهو ناقص بكفره .(
)
القول الثالث : أنه يقاد به فـي حالة القتل غيلة ، أما فـي غير ذلك فلا يقاد به ، وإلى هذا ذهب مالك ، والليث ابن سعد(
)(
) .

أدلة أصحاب هذا القول: 

1 ــ عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي قال : قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ يوم حنين مسلماً بكافر قتله غيلة وقال " أنا أولى ,أو أحق من وفى بذمته "(
)
2 ــ ما روي أن عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ بلغه أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً نصرانياً غيلة ، من أهل الحيرة فأمر بقتله(
) .

3 ــ روى ابن حزم(
) أن عبد الله بن عامر كتب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه ، أن رجلاً من المسلمين عدا على دهقان فقتله على ماله ، فكتب إليه عثمان : أن أقتله ، فإن هذا قتل غيلة على الحرابة(
)  .

وبالنظر إلى هذه الأقوال وأدلتها يتبين رجحان القول الثاني : أنه لا يقاد المسلم بالمعاهد ، لصراحة الأدلة ووضوحها فهي نص فـي محل النزاع ، وورود المناقشة على أدلة الأقوال ألأخرى .

فـيناقش استدلال أصحاب القول الأول بالعمومات فـي الأدلة ، بأنها آيات وأحاديث عامة جاءت السنة بتخصيصها .

وأما ما روى ابن عمر أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم :ـ قتل مسلماً بمعاهد.

فالحديث منقطع لا تقوم به حجة(
) وعلى فرض صحته فهو منسوخ بحديث: " لا يقتل مسلم بكافر "(
) فهي من خطبته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. 

مناقشة أدلة القول الثالث :

حديث ابن الحضرمي لا يصح لأن فـيه راويان مجهولان ، قال ابن القطان : عبد الله بن يعقوب ، وعبد الله بن عبد العزيز مجهولان ولم أجد لهما ذكراً(
) . 

         وأما ما روي عن عمر ــ رضي الله عنه ــ فـي قتل المسلم بالمعاهد فـي حالة الغيلة ، فقد قال الشافعي : الآثار المروية عن عمر ــ رضي الله عنه ــ فـي قتل المسلم بالمعاهد جميعها منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف وكذلك قال ابن حزم(
) .

      وأما رواية ابن حزم لكتاب عبدالله ابن عامر ، فقد قال عنه بعد روايته له : ضعيف ولا يصح منها شيء .(
)
المطلب الثالث : جناية المعاهد على المسلم 

اتفق العلماء على أن المعاهد يقاد بالمسلم ، لأن المسلم معصوم الدم بالإيمان ، ولأن المعاهد قد التزم أحكام الإسلام فـيما يرجع إلى حقوق العباد ، والقصاص من هذه الحقوق(
) .

     وقد ثبت عن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ أنه قتل اليهودي الذي قتل جارية من ألأنصار (
).

المبحث الثاني : الجناية على ما دون النفس: 
وفـيه مطلبان  :
المطلب الأول  : ما يوجب القصاص  .

هذا المسألة وثيقة الصلة بمسالة القصاص فـي النفس ، فالخلاف الذي فـيهما واحد فمن أثبت القصاص فـي النفس أثبته فـيما دونه ومن منع القصاص فـي النفس منعه هنا .

فذهب الجمهور إلى أنه يقتص من المعاهد إذا جنى على طرف مسلم ولا عكس(
) لأن الأصل عندهم أن من ثبت له القصاص فـي النفس ثبت له القصاص فـيما دون النفس(
) .

وذهب الحنفـية : إلى أنه يجب القصاص بينهما(
) .

أدلة أصحاب هذا القول :

1 ــ عموم قوله تعالى ( َوكَتَبْنَا عَلَيْهمْ فـيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِه فَهوَ كَفَّارَةٌ لَّه وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّه فَأُوْلَـئِكَ همُ الظَّالِمُونَ( (
) 

2،ـ أن يد المسلم تقطع بالجناية على مال المعاهد بالسرقة فتقطع بالجناية على يده من باب أولى(
) .

والراجح والله أعلم ــ هو ما ذهب إليه الجمهور ، وتناقش أدلة الاختلاف فـيما يلي :

أ ـ أما استدلالهم بالآية فإن التساوي غير مطرد ، وليس على عمومه وإلا لقتل المسلم بالمعاهد ، وقد جاءت الأحاديث بعدم قتله به .

ب ــ أما القياس فـي القطع فـي السرقة على القطع بالجناية على يده فهو قياس غير صحيح ، حكم الأصل فـيه مختلف ، والقياس لا بد أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتاً .

المطلب الثاني : ما يوجب الدية :

إذا جني المسلم على المعاهد فقد اختلف أهل العلم فـي وجوب الدية : 

القول الأول : عدم وجوبها وإلى هذا القول ذهب الظاهرية(
) واستدلوا على ذلك بأن الآيات الواردة فـي القصاص خاصة بالمسلمين وإنما تجب الدية لعدم وجوب القصاص ، لأن الدية تابعه له فـي العمد فمتى سقط القصاص سقطت ، والقصاص ساقط بين المسلم والكافر لحديث : " لا يقتل مسلم بكافر "(
)  فعليه تسقط الدية .

القول الثاني : وجوب الدية ، وإلى هذا القول ذهب الجمهور (
) واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 

1 ـ قوله سبحانه وتعالى : (وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهلِه وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً((
) .

وجه الدلالة أن الله أوجب الدية إذا كان المقتول له عهد وميثاق كالذمي والمعاهد . 

2 ــ حديث " دية المعاهد نصف دية المسلم "(
)
وبتأمل هذين القولين يتبين رجحان ما ذهب إليه الجمهور ، لصراحة الآية بوجوب الدية ، وورود الأحاديث التي تدل على ذلك .

مقدار الدية :ــ

اختلف أهل العلم فـي مقدار دية المعاهد :ــ

القول الأول : أنها كدية المسلم ، وإلى هذا القول ذهب الحنفـية وأحمد فـي رواية (
).

أدلة أصحاب هذا القول : 

1 ـ قوله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهلِه إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهلِه وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً( (
) .

ووجه الدلالة : أن الدية اسم لمقدار معلوم من المال يدفع بدلاً من نفس الحر لا يزيد ولا ينقص ، وقد كانت الديات معروفة بين الناس قبل الإسلام ، وحيث أن الواجب فـي قتل المؤمن خطأ دية كاملة فكذلك دية المعاهد والذمي ، لأنها لو لم تكن كذلك لكان اللفظ مجملاً مفتقراً إلى بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة(
) .

2 ـ ما روي عن ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ " ودى العامريين دية المسلم ، وكان لهم عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم "(
)
القول الثاني  أنها نصف دية المسلم ، وبهذا قال مالك ، وأحمد فـي رواية(
)
أدلة أصحاب هذا القول :

1 ــ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال " دية المعاهد نصف دية المسلم "(
) .

2 ـ أن النقص نوعان : أنوثة وكفر فلما أوجب نقص الأنوثة إسقاط نصف الدية ، وهو أقل من نقص الكفر ، لأنه لا يميز القصاص ، والكفر سقطه ، كان الكفر أولى بالتأثير فـي نقص النصف(
) .

القول الثالث : أنها ثلث دية المسلم ، وإلى هذا القول ذهب الشافعي(
) . 

أدلة أصحاب هذا القول : 

1 ـ ما روي عن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ أنه قضى أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم(
).

2 ــ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ فرض على كل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم(
) .

ووجه الدلالة من هذين الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام قدر دية الكافر بثلث دية المسلم التي مقدارها اثنا عشر ألف درهم . 

الفصل السادس

الأحكــام المتعلقــة بالحـــدود 
وفـيه خمسة مباحث:
· المبحث الأول    : زنى المعاهد . 

· المبحث الثاني : قذف المعاهد . 

· المبحث الثالث : شرب المعاهد للخمر .

· المبحث الرابع   : السرقة : وفـيه أربعة مطالب

· المبحث الخامس : ردة المعاهد عن دينه.
المبحث الأول : زنى المعاهد :

اختلف أهل العلم فـي إقامة الحد على المعاهد إذا  زنى وهذا الخلاف مبني على الخلاف فـي مسألتين :

الأولى : هل تسمع دعوى المعاهدين إذا ترافعوا إلينا ؟ وقد بحثناها فـي المبحث الأول فـي الفصل ألأول .

الثانية : هل الإسلام شرط فـي الإحصان ؟ وهذا ما نبحثه هنا إن شاء الله فنقول :

اختلف أهل العلم فـي اشتراط الإسلام للإحصان على أقوال :

القول الأول : لا يشترط الإسلام فـي الإحصان وبهذا قال الشافعية ، وبعض الحنابلة .(
) 

أدلة أصحاب هذا القول :

1 ــ ما ثبت عن ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ أن اليهود جاءوا إلى الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما (
)"

2 ـ عموم قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ((
)
3 ـ أن مقتضى العهد يستلزم عدم التعدي على الحرمات .

القول الثاني : أنه يشترط الإسلام فـي الإحصان ، وإلى هذا القول ذهب الحنفـية والمالكية وبعض الحنابلة(
) .

أدلة أصحاب هذا القول :

1 ـ ما روي عن ابن عمر ـــ رضي الله عنهما ـــ أن رسول الله  ـــ صلى الله عليه وسلم ــ قال " من أشرك بي فليس بمحصن "(
)
2 ــ ما روي عن أبي كعب ــ رضي الله عنه ــ أنه تزوج من كتابية فقال النبي ــ صلى الله عليه وسلم :ــ " إنها لا تحصنك "(
)
القول الثالث : التفصيل : فإن شرط عليه فـي عهده أقيم عليه الحد لأن هذا هو مقتضى الشرط ، وإذ لم يشترط عليه لم يقم عليه الحد.(
)
       والراجح والله أعلم ــ هو القول الأول ، لأن قصة رجم اليهوديين تكاد تكون نصاً فـي محل النزاع ، أما ما استدل به أصحاب القول الثاني فـيجاب عنه بما يلي :

أ ـ حديث ابن عمر رضي الله عنه فـيجاب عليه بجوابين :

1 ــ أن الحديث موقوف على ابن عمر ، فلا يكون فـيه حجة لمعارضته للأحاديث الصحيحة .

2 ــ على فرض صحته مرفوعاً فـيتعين حمله على إحصان القذف جمعاً بينه وبين حديث رجم اليهوديين(
) .

ب ــ ويجاب على حديث أبي بن كعب ــ رضي الله عنه . 

1 ـ أن الحديث ضعيف(
) .

2 ــ على فرض صحته يحمل معنى " لا تحصنك " أي  لا تعفك .

وأما قول أصحاب القول الثالث فـيجاب عنه : بأن مقتضى العهد يستلزم عدم الخيانة ، وحفظ الأمانة ، ومن أعظم ذلك حفظ الأعراض .

المبحث الثاني : قذف المعاهد:
        اتفق الفقهاء على أن المسلم إذا قذف معاهدا أنه لا يحد ، لقوله تعالى ( ِإنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فـي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ((
) فشرط الإيمان منتفٍ عن المعاهد(
) لكن الحنفـية يرون أن الإمام يعزره(
) .

واختلفوا فـيما إذا قذف المعاهد مسلماً :

القول الأول : أنه يقام عليه الحد ، وإلى هذا القول ذهب جمهور(
) أهل العلم من الحنفـية والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ووجه هذا القول : أن حد القذف فـيه معنى حق العبد ، وهو ملتزم بحقوق العباد ، ولأن المسلم المحصن يلحقه العار بقذف المعاهد له . 

القول الثاني : أنه لا يقام عليه الحد ، وإلى هذا القول ذهب بعض أهل العلم(
) ووجه هذا القول : أن الغالب فـي حد القذف حق لله ــ تعالى ــ وهو غير ملتزم بحقوق الله .

      وبتأمل هذين القولين يترجح ألقول الأول : وهو إقامة الحد على المعاهد إذا قذف مسلماً لأن ضرر القذف يلحق المسلم سواء كان القاذف مسلماً أو كافراً ، وحق العبد فـيه هو الغالب خلافاً لتوجيه أصحاب القول الثاني وذلك لما يلي : 

1 ــ قوله صلى الله عليه وسلم فـي خطبة الوداع : " إن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام "(
) فنسب العرض إليهم كما نسب الأموال والدماء وهي حقوق للعباد. 

2 ــ أنه يسقط بالإسقاط حتى لو بلغ السلطان ، وحق الله لا يسقط إذا بلغ السلطان.

المبحث الثالث : شرب المعاهد للخمر :

    
اتفق الفقهاء على عدم حد المعاهد على شرب الخمر ، لأنه يعتقد حلها وقد أمرنا بتركهم وما يدينون به(
) .

لكن يجب عليه عدم المجاهرة بشربها فـي بلد الإسلام لما فـي ذلك من المفاسد الكثيرة ، وجرح مشاعر المسلمين ، وعلى ولي الأمر تعزيرهم بما بردعهم .

المبحث الرابع : السرقة ، وفـيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : سرقة المعاهدين لبعضهم :

      اختلف أهل العلم فـي حكم سرقة المعاهدين لبعضهم :

القول الأول : أنه لا يقام عليه حد السرقة ، وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، وهو الأظهر عند الشافعية(
) .

أدلة أصحاب هذا القول :

1ــ أن المعاهد لم يلتزم أحكامنا فهو كالحربي .

2 ـ أن حد السرقة حق الله ــ سبحانه وتعالى ــ فـيه غالب فلا يقام عليه حد السرقة .

3 ــ أنه أخذه وهو يعتقد إباحته(
) .

القول الثاني : أنه يقام عليه حد السرقة ، وإلى هذا القول ذهب المالكية ، وبعض الشافعية ، والحنابلة ، وهو قول أبي يوسف من الحنفـية (
) .

أدلة أصحاب هذا القول : 

1 ــ عموم قوله تعالى ( َوالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّه وَاللّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ ((
) .

2 ـ أن مقتضى العهد يقتضي احترامه للأموال ، والأعراض والتزام أحكام الإسلام مدة إقامته فـي بلد الإسلام .
القول الثالث :أن المعاهد لا يقام عليه حد القطع إلا أن يشرط عليه فـي عقد الأمان أن يقطع فـي السرقة ، وهذا ما ذهب إليه بعض الشافعية.
ووجه هذا القول : أنه لا يكون ملتزماً بشيء من هذا إلا إذا اشترط عليه فإذا لم يشرط عليه فلا يكون ملتزماً بشيء من هذا (
).  
        والراجح والله أعلم ــ هو القول الثاني وهو إقامة حد السرقة على المعاهد ، ويمكن مناقشة أدلة الأقوال ألأخرى بما يلي : 

1 ـ استدل أصحاب القول الأول ، بأن المعاهد لم يلتزم بأحكام الإسلام وهذا مناقش بأن مقتضى العهد يقتضي عدم الفساد فـي الأرض ، واحترام أحكام الإسلام .

وقولهم : أن حد السرقة حق الله فـيه أغلب ، فمناقش بأن ضرر السرقة يعود على المجتمع بأسره فهي أعظم شأناً من حقوق الأفراد .  

وقولهم : بأن المعاهد أخذ المال وهو يعتقد حله ، فمناقش بأن هذا ليس مبرراً لعدم عقوبته ، لأن صيانة الأموال مطلوبة بما يحقق حفظها ، وإقامة الحد كفـيل بهذا .

       ويناقش قول أصحاب القول الثالث : بأن المعاهد لا يكون ملتزماً بشيء من أحكام الإسلام إلا إذا اشترط عليه ، لأن مقتضى العهد عدم الضرر ، والسرقة من الضرر والفساد فـي الأرض . 

المطلب الثاني : سرقة المعاهد للمسلم :

     اختلف أهل العلم فـي قطع يد المعاهد بسرقته للمسلم :

القول الأول : انه يقام عليه حد القطع والى هذا القول ذهب المالكية , والحنابلة , وهو قول عند الشافعية(
) 

أدلة أصحاب هذا القول :

1ــ عموم قولة تعالى : ( َوالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّه وَاللّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ ((
)
2ــ القياس على الذمي مدة بقائه فـي دارنا "(
)
3 ــ قياس حد السرقة على حد القذف بجامع أن كلا منهما حد يطالب به فالأول صيانة للأموال , والثاني صيانة للأعراض(
) 
     درء المفاسد المترتبة على القول بعدم إقامة الحد عليه إذا علم بذلك فسوف يعبث بأموال المسلمين .
القول الثاني : انه لا يقام عليه الحد, والى هذا القول ذهب أبو حنيفة , ومحمد بن الحسن , وهو قول عند الشافعية , ورواية فـي مذهب احمد(
) .
أدلة أصحاب هذا القول :

1ــ قولة تعالى ( وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْه حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّه ثُمَّ أَبْلِغْه مَأْمَنَه((
) وفى إقامة الحد عليه تفويت للأمان الواجب(
) .
2 ــ وجود الشبهة والحد يدرأ بالشبهات , لأن المعاهد يأخذ مال المسلم وهو يعتقد حلة(
) .
3ــ أنه غير ملتزم بأحكام الإسلام .
القول الثالث : أنه يحد إن شرط عليه إقامة الحدود فـي أمانه وإلا لا يحد, وفـي هذا القول جمع بين أدله القولين.
      وبتأمل أدلة هذه الأقوال يتضح رجحان أدلة القول الأول لقوة أدلته , وسلامتها من المناقشة , وورد المناقشة على أدلة المخالفـين.

      فـيناقش استدلالهم بقولة تعالى : (وإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْه حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّه .(الآية (
).
أن أمانه مشروط بعدم خيانته .

ويناقش استدلالهم بأن المعاهد يأخذ المال معتقد حله فتكون هذه شبهه يدرأ بها الحد, بأن اعتقاده ليس مبررا لعدم عقوبته لأن صيانة الأموال مطلوبة بما يحقق حفظها (
).
       ويناقش قولهم :بأن حد السرقة من حقوق الله تعالى , والمعاهد غير ملتزم بأحكام الله فـيقال :إن حق الله هو حق للمجتمع ونسب إلى الله لعظم شأنه وخطرة ,وحق الجماعة أولى بالرعاية فلا يجوز التفريط به(
).

     وأما القول الثالث فهو وإن كان له وجه لكن عند التأمل فـي مقتضى العهد والأمان نجد أهم ما يقوم عليه هو عدم الضرر بالمجتمع , وعلى هذا فـيكون هذا القول مرجوحاَ .
المطلب الثالث : سرقة المسلم للمعاهد:

    اختلف أهل العلم فـي قطع المسلم بسرقته من المعاهد على قولين :

القول الأول : أنه يقطع بسرقته مال المعاهد , وإلى هذا القول ذهب المالكية , والحنابلة (
):
أدلة أصحاب القول :

1 ــ  أن المسلم بسرقته مال المعاهد قد تعدى على مال معصوم من حرز مثله , فـيجب أن يقطع به (
)
2ــ أنه حد يطالب به فوجب عليه كحد القذف(
) 
3 ــ أن القطع يحقق صيانة الأموال(
)
القول الثاني : أنه لا يقطع بسرقته مال المعاهد , وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة , والشافعي (
)
أدلة أصحاب هذا القول :

1 ــ أنه سرق مالاً فـيه شبهه الإباحة

2 ــ أنه لا يقتل بقتله له فمن باب أولى أن لا يقطع بسرقته ماله والراجح-والله اعلم – هو القول الثاني , لكن يعزره الإمام بما يردعه عن ذلك.
المطلب الرابع : سرقة المعاهد للمسجد:

     الخلاف فـي هذه المسألة كالخلاف فـي سرقة المعاهد للمسلم أو لمعاهد مثله , والتي بحثت فـي المطلب الأول , والمطلب الثاني من هذا الفصل , فمن قال بقطع يد السارق المعاهد فلا إشكال عنده فـي قطع يده بسرقة المسجد , لأنه سرق مالا محرزاً لا شبهة له فـيه , فإذا توافرت شروط حد السرقة أقيم علية الحد(
).

     والخلاف فـي حكم سرقة المسجد إنما هو فـي حق المسلم وأما الكافر فلا يجري فـيه الخلاف(
) .

المبحث الخامس : ردة المعاهد عن دينه :

التحول من دين إلى أخر ثلاثة أقسام :
القسم الأول : التحول من دين باطل إلى دين باطل , وهو على ثلاثة أضرب :

أ ــ 
أن يكون تحول من دين يقر عليه , إلى دين يقر عليه وذلك كتهود النصراني أو تنصر اليهودي
 ب ــ أن يكون تحول من دين يقر عليه إلى دين لا يقر عليه , كانتقال يهودي أو نصراني إلى الوثنية .
ج- أن يكون تحول من دين لا يقر عليه إلى دين يقر عليه , كتهود الوثني أو تنصره .

القسم الثاني : التحول من دين الإسلام إلى دين باطل , فهذا هو الردة ـــ والعياذ بالله ـــ فلا يقبل منه إلا الإسلام بلا نزاع :
القسم الثالث: التحول من دين باطل إلى الإسلام(
) وهذا هو المطلوب :

فتحرر أن محل النزاع هو القسم الأول :

فقد اختلف أهل العلم فـي حكم التحول من دين باطل إلى دين باطل أخر على قولين:

القول الأول : أنه يقر عليه , وإلى هذا القول ذهب الحنيفة والمالكية , وأحمد فـي رواية عنه(
)
أدله أصحاب هذا القول :

     أن أمانة بسبب الذمة والعهد مع كفره وهو لم يترك الكفر وإذا كان ما اعتقده لا ينافـي ابتداء عقد الذمة فانه لا يكون منافـياً للبقاء أيضا(
) لأن الكفر كله مله واحدة قال تعالى " َمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ "(
)
القول الثاني : أنه لا يقبل منه إلا الإسلام , وإلى هذا القول ذهب الشافعية والحنابلة(
).
أدلة أصحاب هذا القول :

1 ــ عموم قولة صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه(
) "وخرج منه الكافر إذا أسلم بالإجماع فـيبقى ما عداه على عمومة .
2 ــ لقولة تعالى ( َومَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْه ((
) ولأنه أحدث ديناً باطلاً بعد اعترافه ببطلانه , سواء أصر عليه أم عاد للأول , وإن كان له فضيلة لبطلانها بالانتقال عنه , وصار كالمرتد(
)"

وبتأمل هذه الأقوال وأدلتها:

يظهر – والله اعلم – رجحان القول الأول , لأنه إنما شرع قتال الناس ليدخلوا فـي الإسلام ,ولا فائدة ولا معنى لمقاتلتهم لرجوعهم من ملة كفر إلى ملة كفر أخرى , وأما حديث "من بدل دينه فاقتلوه" فهو محمول على دين الإسلام المعتبر .
الفصل السابع 

الأحكام المتعلقة بشهادة المعاهدين
وفـيه أربعة مباحث :

· المبحث الأول : شهادتهم فـي الأمور التعبدية .

· المبحث الثاني : شهادة المعاهدين على بعض . 

· المبحث الثالث : شهادة المعاهد على مسلم . 

· المبحث الرابع : الاستفادة من المعاهد فـيما يتعلق بكونه من أهل الخبرة.

المبحث الأول : شهادتهم فـي الأمور التعبدية :  

تنقسم شروط الشهادة إلى قسمين :

أ ـ شروط تحمل : وهي الشروط التي يجب توافرها فـي الشاهد حين سماع أو معاينة الأمر أو الواقعة التي يراد الشهادة عليها .

ب ـ شروط أداء : وهي الشروط التي يجب توافرها فـي الشاهد حين أداء الشهادة . 

       وبالنظر إلى شروط الفقهاء فـي هذين القسمين نجد أن شروط التحمل أخف من شروط الأداء ، فقد اتفق الفقهاء على أن الإسلام ليس بشرط فـي التحمل للشهادة (
) ، واتفقوا على أنه شرط فـي الأداء (
) . 

     فعلى هذا لو شهد كافر على أمر ديني كرؤية هلال رمضان ، فإنه لا يقبل منه(
) ، لأن هذا أمر ديني ، والأمور الدينية تشترط لها العدالة ، فـيرد خبر الفاسق ، والكافر أسوأ حالاً من الفاسق ، فمن باب أولى أن لا تقبل شهادته .

المبحث الثاني : شهادة المعاهدين على بعض :

اختلف أهل العلم فـي قبول شهادة الكافر على كافر آخر على قولين : 

القول الأول : عدم قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض ، وإلى هذا القول ذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة(
). 

أدلة هذا القول : 

1 ــ  أن الله سبحانه وتعالى ــ أخبر أنه ألقى العداوة والبغضاء بين الكفار ، كما قال سبحانه (وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ((
) وبهذا يكون بعضهم عدو لبعض ، ومعلوم أن العدو لا تقبل شهادته على عدوه فإذاً لا تقبل شهادة الكافر على كافر آخر(
) . 

2 ــ أننا إذا رددنا شهادة من يشهد بالزور وهو مسلم فأولى أن نرد شهادة الكافر ، لأن المسلم شهد بالزور على مخلوق مثله ، وأما الكافر فقد شهد بالزور على الله ، فلا يؤمن من أن يشهد بالزور على مخلوق(
) .

3 ـ  أن فـي قبول شهادتهم إكرام لهم وإكرامهم لا يجوز ، فإذاً لا تقبل شهادتهم .(
)
القول الثاني : قبول شهادة الكافر على كافر آخر سواء كان من ملته أو لا ، وإلى هذا القول ذهب الحنفـية (
) وفـي رواية عن أحمد قبول شهادة الكافر على كافر آخر إذا كان من ملته(
) . 

أدلة أصحاب هذا القول : 

1 ـ قوله تعالى (وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ((
) وقوله تعالى (وَمِنْ أَهلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْه بِقِنطَارٍ يُؤَدِّه إِلَيْكَ( (
) ففـي الآية الأولى إثبات الولاية بينهم ، وفـي الآية الثانية أمانة بعضهم فإذا كان بعضهم أميناَ وجب قبول شهادته(
)
2ــ عن جابر بن عبدا لله ـ رضي الله عنهما :ـ أن اليهود جاءوا إلى رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ــ برجل منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم : " ائتوني بأربعة منكم يشهدون "(
) ففـي الحديث دليل على أنه أقام الحد على اليهوديين بقول قومهما .

3 ــ أن فـي عدم قبول شهادتهم على بعض إقرار بالظلم وإضاعة للحقوق .

وعند تأمل أدلة الفريقين يتضح رجحان أدلة القول الثاني وهو قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض سواء كان على ملته أو لا لأن ملة الكفر واحدة وذلك أن الله أثبت الأمانة لبعضهم وإذا كان أميناً على مال المسلم ، فلأن يكون أميناً على أهل دينه وملته أولى وأحرى ، وفعله ــ صلى الله عليه وسلم ــ بقبوله شهادة اليهود الذين شهدوا بزنا اليهوديين يدل على صحة القول بقبول شهادتهم(
) .

ويجاب عن أدلة القول الأول بما يلي :ــ

أ ـ قولهم : إذا رددنا شهادة من يشهد بالزور وهو مسلم فأولى أن نرد شهادة الكافر .

والجواب : أن رذيلة الكفر لم تمنع أن يكون بعضهم حاكماً وقاضياً عليهم ، ولم تمنع ولاية بعضهم لبعض والشهادة دون هذه الأمور فـيجب أن تكون مقبولة من باب أولى(
)  .

ب ــ احتجاجهم بإلقاء العداوة بينهم يجاب عنه : أن هذه العداوة دينية بسبب تفرقهم واختلافهم على أنبيائهم وقد حدث فـي هذه الأمة من الاختلاف والتفرق مثلما حدث لغيرهم من ألأمم السابقة ومع ذلك تقبل شهادة هذه الفرق بعضها على بعض(
) .

المبحث الثالث  : شهادة المعاهد على مسلم :

شهادة المعاهد على المسلم لا تخلو من أن تكون شهادة على وصية المسلم فـي السفر أو غير ذلك ، فإذا كانت الشهادة على غير وصية المسلم فـي السفر فلا خلاف فـي ردها ، وهذا مذهب الأئمة الأربعة(
) .

وإذا كانت الشهادة على وصية المسلم فـي السفر ففـي قبولها قولان لأهل العلم:

القول الأول : تقبل شهادة غير المسلم على المسلم فـي الوصية فـي السفر إذا لم يحضره غيرهم ، وهذا قول أبي موسى الأشعري ، وابن عباس ، وعلي رضي الله عنه(
) وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد(
) ، واختاره القرطبي من المالكية(
) .

أدلة أصحاب هذا القول : 

1ــ قول الله تعالى (يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُواْ شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فـي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فـيقْسِمَانِ بِاللّه إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِه ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهادَةَ اللّه إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الآثِمِينَ((
)
فهذه الآية تدل على جواز استشهادهم فـي الوصية فـي السفر إذا لم يوجد غيرهم.
2 ــ ما رواه أبو داوود فـي سنته عن الشعبي : أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء ــ بلد بين بغداد والربل ــ هذه ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري ــ رضي الله عنه ــ فأخبراه وقدما بوصيته وتركته ، فقال الأشعري :ـ هذا أمر لم يكن بعد الذي كان فـي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ، ولا كذبا ولا بد لا ولا كتما ، ولا غيرا ، وإنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما(
) .

القول الثاني :أن شهادة أهل الكتاب لا تجوز فـي وصية المسلم فـي السفر وهذا مذهب الحنفـية ، والمالكية ، والشافعية(
) .

1ــ أن الآية التي تدل على هذا منسوخة بآية الدين ، وهي قوله تعالى: (يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوه وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَه اللّه فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عليه الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّه رَبَّه وَلاَ يَبْخَسْ مِنْه شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِي عليه الْحَقُّ سَفـيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّه بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهدُواْ شَهيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهدَاء((
) والكافر غير مرضي فلا تجوز شهادته لأن استشهاده مخالف لهذه الآية ، وهي متأخرة عن آية الوصية(
) .

2 ــ أن المراد بقوله تعالى :(أوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ( أي من غير قبيلتكم وليس المراد من غير ملتكم (
) .

3ــ أن آية الوصية لا تدل على شهادة غير المسلمين على المسلمين ، وذلك أن معنى قوله " شهادة بينكم " الأيمان بدليل أنه لم يرد فـي الشرع إيجاب اليمين على الشاهد فـيكون المراد أيمان الوصي(
) .

الترجيح : 

إذا تأملنا أدلة الفريقين فـي قبول شهادة الكافر على المسلم فـي الوصية فـي السفر ، وعدم قبولها تبين رجحان أدلة القول بقبولها لدلالة صريح الآية عليه ، ولعمل الرسول ــ  صلى الله عليه وسلم ــ وأصحابه من بعده ، ولأنه لا وجه للعدول عنها ، ولا معارضة بينها وبين آية الدين ، لأن كلاً من هذه الآيات له موضع غير موضع الآية الأخرى .

المبحث الرابع : الاستفادة من المعاهد فـيما يتعلق بكونه من أهل الخبرة:

المتأمل فـي واقع المسلمين المعاصر يجد النقص الكبير فـي العلوم الدنيوية ، من طب وصناعة وغيرهما ، مما يجعل الرجوع إلى غير المسلمين الذين تفوقوا علينا فـي هذه المجالات أمراً حتمياً وضرورياً ، فما حكم الرجوع إليهم والاستفادة من خبراتهم ؟ وخاصة إذا تعلقت بأمور تتعلق بعبادة المؤمن ، كما لو قرر طبيب غير مسلم على شخص أن الصوم يضره ، أو يؤخر برؤه ، فما حكم الأخذ بقوله ؟ 

اتفق أهل العلم على أن قول الطبيب المسلم الحاذق العدل مقبول ويعمل به(
).

واختلفوا فـي قول الطبيب غير المسلم : 

القول الأول : عدم اعتبار قوله والاعتماد عليه ، وإلى هذا القول ذهب الحنفـية ، قالوا لاحتمال أن يكون غرضه إبطال العبادة(
).

القول الثاني : أنه يجوز الأخذ بقوله فـيما يختص بمعرفته الأطباء ، وإن كان غير مسلم ، وإلى هذا القول ذهب المالكية ، وظاهر المذهب عند الحنابلة أنه لا يشترط الإسلام(
) .

وبه قال الخطابي(
) فـي معالم السنن أثناء كلامه فـيما يدل عليه اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم ــ عيناً غير مسلم له من خزاعة ، يوم الحديبية فقال : وفـيه دليل على جواز قبول المتطبب الكافر فـيما يخبر به عن صفة العلة ووجه العلاج ، إذا كان غير مهتم فـيما يصنعه ، وغير مظنون به الريبة(
) .

والراجح ــ والله أعلم ــ هو القول الثاني : القائل باعتبار قولهم عند عدم الطبيب المسلم الحاذق لما يلي : 

1ــ أنه ليس من قبيل الشهادة ، وإنما هو من قبيل الرواية والإخبار . 

2ــ أن القرآن دل على أن بعض غير المسلمين يوجد عنده الصدق والأمانة ، فقال تعالى (وإن مِنْ أَهلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْه بِقِنطَارٍ يُؤَدِّه إِلَيْكَ((
) .

3 ــ ما روت عائشة(
) رضي الله عنها : أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وأبا بكر رضي الله عنه ــ استأجرا رجلاً من بني الديل ، هادياً خريتاً ــ أي ماهر حاذقاً ــ وهو على دين كفار قريش(
) .

قال ابن القيم ــ   النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبدا لله بن أريقط هادياً فـي وقت الهجرة وهو كافر ، دليل إلى جواز الرجوع إلى الكافر فـي الطب والأدوية والحساب والعيوب ونحوها ، ما لم يكن ولاية تتضمن عدالة ، ولا يلزم من كونه كافراً ألا يوثق به فـي شيء أصلاً ، فإنه لا شيء أخطر من الدلالة فـي الطريق ، ولاسيما فـي مثل طريق الهجرة(
) .

4 ـ أن الكافر أحياناً يخشى على سمعته المهنية ، فـيتحرى لأجل هذا الصدق . 

الفصل الثامن 

التطبيقات القضائية 

· التطبيق الأول : جناية المعاهد على المسلم فـي النفس عمدا .

· التطبيق الثاني : جناية المعاهد على المسلم فـي النفس بالخطأ .

· التطبيق الثالث : جناية المسلم على المعاهد فـي النفس بالخطأ .

· التطبيق الرابع : سرقة المعاهد للمسلم .

· التطبيق الخامس : زنى المعاهد .

التطبيق الأول

                    جناية المعاهد على المسلم فـي النفس عمداً
الحمد لله وحده وبعد , ففـي يوم الثلاثاء 16/5/1416ه لدينا نحن القضاة ب المحكمة "        "  بمدينة "       " حضر المدعي العام "         " وادعى على الحاضر معه "          " هندي الجنسية بموجب رخصة الإقامة 

لغير المسلمين , الصادرة من الرياض برقم "              " فـي 23/4/1414ه قائلا فـي دعواه : إنه بتاريخ 25/10/1415ه تم إبلاغ السلطات الأمنية , عن حادث قتل امرأة , واعتداء على زوجها بالضرب فـي منطقة "        "  وبمثول المختصين إلى مكان الحادث , وهو عبارة عن خيمتين فـي تلك الصحراء , وبإحدى الخيمتين جثة امرأة ظهر أنها"           " البالغة من العمر "55" عاما , وبرأسها ضربتان قاتلتان حسب التقرير الطبي المرفق رقم "          " كما وجد أن زوجها "            " البالغ من العمر  " 70 " عاما , ونقل إلى المستشفى لإسعافه , وباستجواب المبلغة "               " البالغة من العمر " 14 " عاماً , أفادت أنها تقيم مع جدها وجدتها فـي البرية ولديهم راعي أغنام وهو المدعى عليه , وأنه فـي حدود الساعة العاشرة من ليلة الاعتداء كانت نائمة بجوار جدتها فـي الخيمة ولم تشعر إلا بصراخ جدتها , وعندما رفعت رأسها شاهدتها تسقط على فراشها والراعي واقف وبيده قطعة حديد طويلة ثم تقدم إليها وامسك بيدها وسحبها إلى خيمته , وطلب تمكينه من فعل فاحشة الزنا بها فرفضت فربط يدها وهددها بالقتل فمكنته وفض بكارتها ,وبعد طلوع الفجر طلب منها الذهاب للإبلاغ عن قتل جدها وجدتها وركبت سيارة جدها , وبلغت عن الحادث , وقبض على المدعى عليه فـي تلك المنطقة , وبالتحقيق معه أكد بأنه يعمل لدى كفـيلة أكثر من سنه ولم يعطه مرتبة(
) , وأنه كثيرا ما يتكلم عليه(
).

      كما أنه طلب من كفـيله تسفـيره إلى بلاده ورفض ومن أجل ذلك عزم على قتلة وفى ليلة الحادث تأكد من نومهما وحضر إلى الخيمة وبيده قطعة حديد ذات رأس محدد , ووقف على رأس الكفـيل وضربة ضربه واحدة لم يتحرك بعدها , وتيقن من موته , ثم ضرب زوجته على رأسها وأثناء محاولتها القيام ضربها مرة ثانية فسقطت على فراشها وتأكد من موتها ,واستيقظت الفتاه وأمسك بيدها وعزم على فعل الفاحشة وسحبها بالقوة إلى خيمته , وفعل الفاحشة بعد تهديدها بالقتل واعترف بفض بكارتها , وسجل اعترافه شرعا لدى رئيس هذه المحكمة , وصدر الأمر برقم "     " وتاريخ 19/3/1416ه متضمناً إحالة المدعى عليه إلى المحكمة للبث فـي القضية شرعا حيال الحقين العام والخاص , والإيعاز للمدعى العام بالمطالبة بقتل الجاني , وبما أن المدعى عليه بتبييته الاعتداء على كفـيله وزوجته , وأقدم على فعل فاحشة الزنا بالفتاة بعد تهديدها , وهو رجل محصن(
) , والله يحفظكم  .

وأجاب المدعى عليه بواسطة المترجم قائلا : ما جاء فـي دعوى المدعى العام كله صحيح فأنا أعمل عند "        " راعي أغنام وكان لا يعطيني مرتباتي , وكان قد ضربني فـي السابق , فقررت الانتقام منه وقتله , وفى ليلة الحادث وبعد ما نام كفـيلي وزوجته , ذهب إلى الشاحنة وأخذت حديده منها وتوجهت إليهما فـي الخيمة وقتلتهما بالصفة التي ذكرها المدعي العام , وأخذت البنت وفعلت فـيها بالقوة هذه إجابتي .

الحكم :

لما تقدم من الدعوى والإجابة , وحيث صادق المدعى علية دعوى المدعي العام من إقدامه على قتل المرأة "         "  وهى نائمة آمنة منه , وضرب زوجها "        " على رأسه مما افقده الوعي وانه كان  ينوى قتله , وأخذه للفتاة "                " من خيمة جدتها وفعلة للفاحشة فـيها بالقوة , وإقدامه على هذا الفعل انتقاماً فـي ساعة من الليل وهم نائمون أمنون جانبه فـي صحراء لا يمكنهم الاستنجاد بأحد مما حدا بالفتاة إلى قيادة سيارة جدها للبحث عن منجد وهو بهذا الفعل يعتبر من المحاربين لله ورسوله – صلى الله عليه وسلم – المفسدين فـي الأرض , ولقولة تعالى : (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّه وَرَسُولَه وَيَسْعَوْنَ فـي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلُهم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهمْ خِزْيٌ فـي الدُّنْيَا وَلَهمْ فـي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ( (
)
لذا فقد حكمنا بقتل المدعى عليه جدا(
) , وذلك بضرب عنقه بالسيف حتى الموت وصلى اله على نبينا محمد.

وصدق هذا الحكم من مجلس القضاء الأعلى .
التطبيق الثاني

جناية المعاهد على المسلم فـي النفس بالخطأ

الحمد لله وحده , وبعد : ففـي يوم الأربعاء 27/11/1418ه حضر "         " حامل رخصة إقامة رقم "   " مصدرها الرياض . سوري الجنسية , وادعى على الحاضر معه "           " هندي الجنسية , نصراني الديانة بالإقامة رقم "      " الصادرة من الرياض فـي 3/8/1418/ه قائلا فـي دعواه : إن هذا الحاضر معي قد تسبب فـي وفاة ابننا البالغ من العمر خمس سنوات , حيث دهسه بسيارته فـي حي العزيزة طريق النصر , وتسبب فـي وفاته ونطلب إلزامه بدفع دية الخطأ لنا وهذه دعوانا .

      وبسؤال المدعى عليه بواسطة مترجم المحكمة "             " أجاب بقولة : ( إنني كنت أقود السيارة مازدا متجها غربا فـي تقاطع شارع النصر مع العزيزية وقبيل الإشارة بحوالي " 200" متر كان يوجد طفلان , وقد حاول الأكبر مسك الأصغر منهما فانفلت من يده وصدم فـي سيارتي فـي الجنب الخلفـي الأيسر ثم نقل إلى المستشفى . واخبروني بعد ذلك أنه توفى , وقد جعل علي نسبة 30% من الخطأ , واقتنعت بذلك .

وبمطالعة أوراق المعاملة وجد برفقتها تقرير المرور الخاص بالحادث وقد جاء فـيه.

مسؤولية الحادث تقع على ذوى الطفل بنسبة 70% وذلك لما يلي :

إهمال ذويه له فـي الطريق وعدم المتابعة .

عبور الطريق بمفرده وهو صغير السن وغير مدرك .
وتقع النسبة المتبقية وهى 30% على السائق المدعو "         " للأسباب التالية :
1- السرعة الزائدة         2- مباشرة الدهس بمقدمة سيارته 

3- عدم أخذ الحيطة والحذر 

 وبمداولة الصلح بين الطرفـين اتفقا بحضور المترجم , ومندوب الشركة كفـيل المدعى عليه "     " حامل الحفـيظة رقم "             " مصدرها الرياض . على أن يسلم المدعى عليه للمدعى مبلغ خمسين ألف ريال مقابل دية ابنهما 

ويكون ذلك منهياً للنزاع بينهما
, ونظراً لاتفاق الطرفـين على ذلك , وبعد مطالعة أوراق المعاملة , وحيث جرى الاتصال بمدير عام شركة (           )كفـيل المدعى عليه بالهاتف , وأخذ موافقته على هذا الصلح , لذا فقد حكمت بصحة هذا الصلح ولزومه للطرفـين .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

التطبيق الثالث 

جناية المسلم على المعاهد فـي النفس بالخطأ 
الحمد لله وحده , وبعد : ففـي يوم الأربعاء الموافق 9/3/1418هـ حضر (      )

حامل بطاقة رقم (        ) الوكيل عن ورثة المتوفى (            ) وهم : والدته
(         ) , وزوجته (       ) , وابنتيه (        ) بموجب التوكيل الصادر من كاتب كريلاء بجنوب الهند فـي 13/ 4/ 1999م والمنحصر إرث المتوفى فـي والدته , وزوجته وابنتيه , وادعى على (       ) مصري الجنسية حامل إقامة المسلمين رقم (         ) فـي 27/2/1417هـ , صادرة من الرياض , قائلاً فـي دعواه عليه : بينما كان مورث موكلي يسير راجلاً قرب معارض الفايزية بحي السلي , فـي مدينة الرياض , فوجئ باصطدام المدعى عليه مما نتج عنه وفاة مورث موكلي , وقدرت نسبة الخطأ على المدعى عليه بنسبة 100% للأسباب الآتية :

1 ــ مباشرة الصدم .

2 ــ الهروب من موقع الحادث .
3 ــ عدم قيامه بإسعاف المصاب .
4 ــ السرعة الزائدة عن السرعة المحددة فـي نفس الطريق .
     لذا أطلب إلزامه بدفع دية مورث موكلي علماً أن ديانته هندوسي(
)  هذه دعواي

وبسؤال المدعى عليه قال : ما ذكره المدعى من وقوع الحادث والذي تسبب فـي وفاة 
(        ) وما ذكر من نسبة الخطأ فصحيح ولها مانع لدى من تسليم الدية , وحيث أنى أخبرت من قبل مكتب تحديد الديات – بالمحكمة أن دية المجوسي ( ستة آلاف وستمائة وستة وستون ريالاً وستة وستون هللة فقد أودعت هذا المبلغ لدى بيت المال , هذه إجابتي .
وبالنظر إلى تقرير المرور المرفق المثبت تحمل المدعي عليه للخطأ بنسبة 100% وإقرار المدعي عليه فقد حكمت بإلزام المدعي عليه دية "      " المجوسي الديانة وقدرها ستة آلاف وستمائة وستة وستون ريالاً وستون هللة .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد

التطبيق الرابع 

سرقة المعاهد للمسلم

الحمد لله وحده ، وبعد ففـي يوم الثلاثاء الموافق 11/1/1428هــ لدينا نحن القضاة بالمحكمة العامة بالرياض ، بناءاً على المعاملة المقيدة لدينا رقم "      "فـي 24/12/1427هــ حضر المدعي العام  "              " وادعى على الحاضر معــه "            " هندي الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم "                " هندوسي الديانة ، الموقف بتاريخ 10/8/1427هــ قائلاً فـي دعواه عليه إنه بتاريخ 24/6/1426هــ ورد لمركز شرطة السليمانية تقرير إحدى فرق الدوريات الأمنية المبني علي بلاغ المدعو / "                " المتضمن تعرض مكتب والده لتكسير أبوابه الخارجية لغرض السرقة من قبل عدة أشخاص وبقيادتهم سيارة صغيرة زرقاء اللون لوحة رقم "              " وهروبهم من الموقع ، وبالانتقال إلى الموقع اتضح أن المكتب تعرض لتكسير قفل بابه الشرقي ، وآثار تكسير الباب الداخلي ، وضبطت الأدوات المستخدمة للتكسير والقفازات المستخدمة من قبل الجناة واتضح أن السيارة المشار إليها هي من نوع " كيا " مستأجرة من مؤسسة "          " لتأجير السيارات باسم / "            " يحمل إقامة رقم "              " للمسلمين ، وفرزت له أوراق مستقلة للقبض عليه . 

وبتاريخ 10/8/1427هـ قبض على المدعى عليه من قبل إحدى فرق الدوريات الأمنية .

وقد أسفر التحقيق عن اتهامهم بتشكيل عصابة برفقة آخرين لامتهان السرقة وبقيامهم بالسرقة من المؤسسات والشركات ، بعد تكسير أبوابها ، وتسترهم على رفقائهم الهاربين ، وذلك للأدلة والقرائن التالية : 

1 ـ اعترافهم المصدق شرعاً المدون فـي دفتر التحقيق .

2 ـ تطابق اعترافهم مع ما جاء فـي أقوال المبلغين . 

وببحث سوابقهم لم يعثر لهم على سوابق مسجلة ، وقد صدق توجيه مقام إمارة منطقة الرياض بالخطاب رقم "            " وتاريخ 4/11/1427هــ بإحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب ، وتشديد الإدعاء بحقهم والمطالبة بإقامة حد السرقة ، وحيث أن ما أقدم عليه المذكورين وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ، وهو سرقة مال محترم من حرزه بعد هتكه ، وقد بلغ النصاب ،  ولا شبهة لهم فـيه ، وطالب فـيه صاحبه ، أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد السرقة(
) الوارد  قي قوله تعالى ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّه وَاللّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( (
) والله الموفق . 

وبتوجيه القول إلى المدعى عليه أجاب قائلاً : نعم أنا "              " هندي الجنسية بموجب الإقامة رقم "          " صادرة من الرياض لغير المسلمين ، وهذا الاعتراف غير صحيح ، فإني قد اعترفت أني كنت أرافقهم لإصلاح القفل ، فإنه قد طلب مني أحدهم فك القفل لأجل إصلاحه ، ففككته بناءاً على طلبه ، ولم أكن أعلم بتخطيطهم للسرقة . 

وبناءاً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، وحيث أنكر المدعى عليه دعوى المدعي العام من قيامه بالسرقة ، والمشاركة فـيها ، وأنكر اعترافه المصدق شرعاً بحجة عدم معرفته بلغة المترجم ، ونظراً لعدم توفر شروط حد السرقة بحقه ، لرجوعه عن الاعتراف ، وحيث أن الشبهة تتوجه نحو المدعى عليه بما نسب له ، وهو شخص أجنبي قدم لهذه البلاد بشروط التزم بها وخانها مما يستحق معه التعزير البليغ لذا فقد صرفنا النظر عن دعوى المدعي العام بإقامة حد السرقة على المدعي عليه ، وقررنا تعزيره بسجنه ثلاث سنين وستة أشهر من تاريخ إيقافه ، وجلده ثلاثمائة وخمسين جلدة على سبع فترات قدر كل فترة خمسين جلدة .
التطبيق الخامس 

زنــى المعــــاهــــد
الحمد لله وحده ، وبعد ففـي يوم الثلاثاء الموافق 25/10/1428هــ حضر  "      " سعودي الجنسية بصفته مدعياً عاماً فـي دائرة الإدعاء العام بمدينة الرياض وأدعى على   "          " 33 سنة ، هندي الجنسية ، هندوسي الديانة ، بموجب رخصة الإقامة رقم "          " محصن ، موقف بموجب أمر الإحالة وتمديد التوقيف رقم "        " وتاريخ 6/4/1428هــ حيث أنه بتاريخ 25/3/1428هـ أبلغ "            " الدوريات ألأمنية عن تعرض ابنته " 12 " سنة للاغتصاب من قبل المدعى عليه وأنه يعمل بائعاً للتموينات المجاورة لمنزلهم ، وبضبط بلاغ والد الطفلة أفاد أنه لاحظ تغيراً فـي مشية ابنته وبشكل ملفت للنظر ، وبسؤالها عن السبب بكت ورفضت الكلام ، وعندما قاموا بنزع ملابسها الداخلية اكتشفوا أنها تعرضت لفعل الفاحشة ، وذهبوا بها إلى أحد المستشفـيات وأفاد التقرير الطبي أنها تعرضت لفعل الفاحشة ، ثم أخبرت الطفلة بأن عامل التموينات هو الذي أدخلها للبقالة وأقفل الباب ، وفعل الفاحشة بها ، وكان ذلك وقت صلاة العشاء ، حيث خلع ملابسها وملابسه الداخلية وفعل الفاحشة بها وكان يضع يده على فمها ، ثم قام ولبس ملابسه ولبست ملابسها وذهبت إلى البيت وأضافت بأنها لم تخبر أهلها لأنها لم تستطيع الكلام من شدة الألم  .

وبسماع المدعى عليه واستجوابه ، أقر بكافة ما أسند إليه ، وأفاد بأن الطفلة حضرت له فـي التموينات ، قبل شهرين ونصف قبل صلاة العصر وطلبت منه أغراض ثم خرجت ، وبعد خروجها ناداها فرجعت ، وقام وأقفل الباب الخارجي وقام بنزع ملابسه وقامت هي بنزع ملابسها ، وفعل بها الفاحشة بإيلاج وأفاد بأنها لم تمانع من ذلك ، ونفى أن يكون فعل بها قبل أسبوع ، وبعرض المدعى عليه على الطفلة مع أشخاص آخرين فـي طابور نظامي استطاعت التعرف عليه من أول وهلة ، وبدون تردد ، وبإجراء المواجهة بين المدعى عليه مع الطفلة لاختلافهما فـي وقت الفعل حيث تدعي الطفلة أنه كان قبل أسبوع والمتهم يدعي أنه قبل شهرين ونصف اتضح قوة موقف الطفلة وحجتها ، وضعف موقف المتهم وبعرض المجني عليها لمجمع الرياض الطبي ، صدر التقرير المتضمن وجود خدوش على الرجلين والفخذين ، كما وجد ورم على الجهاز التناسلي الخارجي والشفرتين الكبيرتين بهما ورم " 3سم × 2سم " وألم عن اللمس ، كما يوجد جرح سطحي على الشفرة الكبرى اليسرى ، وقد انتهى التحقيق إلى اتهامه باستدراج طفلة وفعل فاحشة الزنا بها بالقوة ، وبمواجهة قرار الاتهام المرفق وذلك للأدلة والقرائن التالية  :

1 ــ إقراره المصدق شرعاً المدون بملف التحقيق .

2 ـ محضر العرض المدون بملف التحقيق المرفق .

3 ــ محضر المواجهة المدون بملف التحقيق . 

4 ــ ما ورد بالتقرير الطبي المنوه عنه .

وببحث سوابقه تبين عدم وجود سوابق مسجلة عليه ، وحيث أن ما أقدم عليه  المذكور فعل محرم ، ويعاقب عليه شرعاً ، وهو ضرب من ضروب الحرابة والفساد فـي الأرض مما يتعين معه إحالته إلى المحكمة العامة بطلب لإثبات ما أسند إليه ، والحكم عليه بحد الحرابة  الوارد فـي الآية الكريمة  وهي قوله تعالى ( َإنمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّه وَرَسُولَه وَيَسْعَوْنَ فـي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلُهم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهمْ خِزْيٌ فـي الدُّنْيَا وَلَهمْ فـي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( (
) 

وبالله التوفـيق

      وبسؤال المدعى عليه أجاب  قائلاً : أذ ما ذكره المدعي غير صحيح ، والصحيح أنه قبل شهرين ونصف من البلاغ حضرت إليه البنت واشترت بضاعة أعطيته بعض القيمة وبقي البعض الأخر فطلب منها الباقي فقالت له : لا يوجد معي أي مبلغ ، ورفضت الخروج من المحل ، وطلبت منه بضاعة أخرى فرفض ثم أعطاها فطلبت منه أن يفعل بها مقابل ذلك الفاحشة ، فقام بمسكها وأراد فعل الفاحشة ، وأنزل المني قبل الإيلاج ، وقبل نزع الملابس ، ولم يفعل سوى ذلك ، هكذا أجاب .

وبسؤال المدعي العام هل لديه بينة على ما جاء فـي دعواه ؟

فأجاب : إن البينة هي إقراره المصدق شرعاً ، ولم يثبت المدعي بينة على ما جاء فـي دعواه ، لذا فقد درأنا حد الحرابة عنه ، وتعزير المدعى عليه ، بسجنه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه وجلده خمسمائة جلدة، مفرقة على فترات متساوية كل فترة خمسون جلدة ، بين كل فترتين مدة لا تقل عن شهرين ، وبذلك حكمنا ، وبعرضه على الطرفـين قرر المدعى عليه رضاه بالحكم ، وقرر المدعي العام عدم القناعة بالحكم ، ورغب ببعث المعاملة لمحكمة التمييز . وصلى الله على نبينا محمد 

      واعترض التمييز على هذا الحكم بناءاً على أن الحكم غير رادع والفعلة جريمة بشعة .

خاتمة البحث 

وتحتوى على أبرز نتائج البحث : 

1 ــ أن المعاهد أخص من المستأمن فالمعاهد هو : من بين دولة الإسلام ودولته عهد ، فهو خاص بالإمام . 

2 ــ أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مطلقاً .

3 ـ أن المعاهدين إذا تحاكموا إلينا فإننا نحكم بينهم على وفق الشريعة الإسلامية .

4 ــ أنه يطبق عليهم أحكام الإسلام ، ويستثنى من ذلك ما استثناه الدليل ومن ذلك : 

أ ــ أنهم يقرون على أنكحتهم ، ولا نسألهم عن الشروط من الولي ، والشهود إلا فـي حالة نكاح المحارم فإنه يفرق بينهم  .

ب ــ معاملاتهم الفاسدة والمحرمة إذا تقابضوا قبل الترافع إلينا .

ج ــ عدم إقامة حد الشرب عليهم ، لكنهم يعزرون إذا جاهروا بشربه لأن ذلك يؤذي مشاعر المسلمين .

5 ــ أنه يجوز اشتراط التحكيم فـي المعاملات المالية بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.

6 ــ أنه لا يجوز التعامل معهم بالربا لعصمة أموالهم بالعهد .

7 ــ أن الخمر عين مباحة النفع عندهم فـيصح بيعها والسلم فـيها ورهنها وتثبت فـي الذمة قرضاً ، ويبرأ من ذلك كله إذا أسلم إلا فـي حالة  التقابض فـي البيع والسلم ، إذا كان قبل الترافع إلينا .

8 ــ أنه لا يجوز استئجار المعاهد لكتابة المصحف . 

9 ــ أن الوقف والوصية لا بد أن تكون على جهة بر ، فأوقافهم ووصاياهم المحرمة باطلة . 

10ــ أن الخمر والخنزير يجوز لهم بيعها لاعتقادهم حلها ، ولا يصح ذلك فـي حق المسلم . 

11 ـ أنهم إذا تقاسموا تركتهم قبل الترافع إلينا فإنا لا نعترض لقسمتهم كسائر عقودهم الفاسدة ، وقياس كلام أهل العلم أنه يفرق بين حالة القسمة مع القبض  ، والقسمة بدونه ، فـيعرض عن الأول ويبطل الثاني .

12 ـ أنهم يتوارثون إذا اتفقت الديانة .

13 ـ أنه لا يتوارث أهل ملتين مختلفـين لأن ملل الكفر مختلفة وإن اتفقت فـي الكفر بالله .

14 ـ أن من أسلم بعد موت مورثه المسلم أنه لا يرث . 

15 ـ أن عقود الأنكحة المبرمة بينهم صحيحة بشرطين :

أ ــ أن لا يترافعوا إلينا .  

ب ــ أن يعتقدوا إباحة ذلك فـي دينهم . 

16 ــ أنهم إذا  ترافعوا إلينا قبل عقد النكاح لم نمضه لهم إلا بشروطنا . 

17 ـ أنه لا يجوز شرعا بقاء المسلمة تحت الزوج الكافر . 

18 ـ أن لإسلام أحد الزوجين أحوال : 

أ ــ أن يسلما معاً فـيستمران فـي الحياة الزوجية .

ب ــ إسلام أحد الزوجين قبل الدخول فـيفرق بينهما حالاً ولا عدة عليها .

ج ــ إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول ثم أسلم الآخر أثناء العدة فذهب الشافعي ، وأحمد فـي رواية ، وأبو سيف ، ومحمد بن الحسن إلى أنهما يعودان إلى حياتهما الزوجية ، وذهب مالك إلى أنه لا بد أن يسلم الآخر فـي وقت قريب ولا يتجاوز شهراً فإن تجاوزه فرق بينهما .

وذهب أبو حنيفة إلى أن الفرقة فورية  .

د ــ إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول ولم يسلم الآخر حتى انقطعت العدة فرق بينهما عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد .

ورجح شيخ الإسلام وابن القيم أن الزوجة بعد استبراء رحمها لها أن تتزوج ، ولها أن تنتظر إسلام زوجها . 

19 ــ أن خلع المعاهد يصح ، لأن الخلع يصح من كل زوج يصح طلاقه . 

20 ـ إذا كان عوض الخلع محرماً كالخمر فله حالتان : 

أ ــ إذا تم القبض قبل إسلامهما أو قبل الترافع إلينا فالقبض ماض ، وليس للزوج إلا ما قبض . 

ب ــ إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا قبل القبض ففـيه وجهان : 

1 ــ أن للزوج عليها مهر المثل وبهذا قال الشافعية وهو أحد الوجهين عند الحنابلة .

2 ــ أنه يمضى الخلع بدون عوض لأنه رضي بما ليس بمال .

21 ــ أنه يصح اللعان بين كل زوجين ولو كانا كافرين . 

22 ـ أن خيار الفسخ للعيب يثبت لكل واحد من الزوجين للعيب يجده فـي الآخر .

23 ـ أن إيلاء المعاهد يصح لأنه زوج يصح طلاقه فصح إيلاءه .  

24 ــ أن المعاهد يصح ظهاره . 

25 ــ اتفق الفقهاء على أن المعاهد يقتل بالمعاهد ، لأن المعاهد معصوم الدم بالعهد . 

26 ــ اختلف أهل العلم فـي قتل المسلم بالمعاهد ، فذهب الحنفـية إلى أنة يقتل بالمعاهد ، وذهب المالكية إلى أنه يقاد فـي حالة القتل عليه ، والجمهور على أنه لا يقاد به مطلقاً .

27 ـ واتفق أهل العلم على أن المعاهد يقاد بالمسلم ، لأن المسلم معصوم الدم بالإسلام.

28 ــ ذهب الجمهور إلى أنه يقتص من المعاهد إذا جنى على طرف مسلم ولا عكس ، وذهب الحنفـية إلى أنه يقتص أيضاً من المسلم والراجح  ما ذهب إليه الجمهور. 

29 ـ اختلف أهل العلم فـي وجوب دية المعاهد ، فذهب الظاهرية إلى عدم وجوبها ، والجمهور على وجوبها وهو الراجح .

30 ـ اختلف أهل العلم فـي اشتراط الإسلام فـي الإحصان ، فذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه لا يشترط الإسلام فـي الحصان .

وذهب الحنفـية ، والمالكية ، وبعض الحنابلة إلى اشتراط الإسلام فـي الإحصان ، والراجح أنه لا يشترط الإسلام فـي الإحصان . 

31 ــ اتفق الفقهاء على أن المسلم لا يحد بقذف المعاهد . 

32 ـ اختلف الفقهاء فـيما إذا قذف المعاهد مسلماً  : 

فذهب الجمهور إلى أنه يقام عليه الحد ، والقول الثاني أنه لا يقام عليه الحد ، والراجح ما ذهب إليه الجمهور . 

33 ـ اتفق الفقهاء على عدم حد المعاهد على شرب الخمر . 

34 ــ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المعاهد يقام عليه حد السرقة ، وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أنه لا يقام عليه حد السرقة  والراجح ما ذهب إليه الجمهور. 

35 ــ إذا سرق المسلم المعاهد ، فذهب المالكية والحنابلة : إلى أنه يقطع ، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يقطع وهو الراجح . 

36 ــ الراجح أن العهد لا دخل له فـي الدين ، فلا ينتقض العهد بتحول المعاهد من ملة إلى ملة . 

37 ــ الأمور التعبدية يشترط فـي الشهادة فـيها العدالة فالكافر لا تقبل شهادته فـيها.

38 ــ أن شهادة الكافر على المسلم لا تجوز إلا فـي حالة الوصية فـي السفر .

40 ــ جواز الأخذ بقول الكافر من أهل الاختصاص إذا كان مأمون الجانب ولم يكن هناك مسلم ينوب عنه .
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قائمة المصــادر والمراجع

· كتب التفسير :

1 ــ أحكام القرآن ، لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي ، ط عيسى الحلبي " الطبعة الثانية ".
2 ــ الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد الله القرطبي ، ط دار الكتاب العربي .
3 ــ تفسير القرآن العظيم ، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير ، مكتبة المنار الطبعة الأولى .
· كتب الحديث :
1 ــ السنن الكبرى ، أبو بكر أحمد بن حسن البيهقي ، مجلس دائرة المعارف  ، الطبعة الأولى .

2 ــ المعجم الكبير ، سليمان بن أحمد الطبراني ، مكتبة العلوم والحكم ، الطبعة الثانية .

3 ــ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وسننه وأيامه ، محمد بن إسماعيل البخاري ، دار طوق النجاة ، الطبعة الأولى .

4 ــ الجامع الصحيح " صحيح مسلم " ، مسلم بن الحجاج النيسابوري ، دار الجبل بيروت .

5 ــ التمهيد لما فـي الموطأ من المعاني والأسانيد ، يوسف بن عبد الله بن عبد البر، وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية ، المغرب .

6ــ السلسة الصحيحة ، محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف .

7 ـ السلسة الضعيفــة ،  محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف .
8 ــ سنن أبي داود ، أبو داود سليمان السجستاني ، وزارة الأوقاف المصرية  .

9 ــ سنن ابن ماجة ، محمد بن يزيد القزويني ، دار الفكر بيروت .

10 ــ سنن الترمذي ، محمد بن عيسى الترمذي ، دار إحياء التراث العربي بيروت. 

11 ــ سنن الدارقطني ، على بن عمر الدارمي ، دار المعرفة بيروت .

12 ــ سنن الدارمي ، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، دار الكتاب العربي بيروت.

13 ــ سنن النسائي ، أحمد بن شعيب النسائي ، مكتب المطبوعات الإسلامية ــ حلب ــ .

14ــ شرح معاني الآثار ، أحمد بن محمد الطحاوي ، دار الكتب العلمية بيروت .

15 ــ شرح النووي على صحيح مسلم ، يحيى بن شريف النووي ، دار إحياء التراث بيروت .

16 ــ صحيح ابن حبان ، مؤسسة الرسالة ــ بيروت ــ الطبعة الثانية .

17 ــ صحيح ابن خزيمة ، المكتب الإسلامي بيروت .

18 ــ فتح الباري ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، دار الفكر .

19 ــ مسند الإمام أحمد بن حنبل ، مؤسسة قرطبة القاهرة .

20 ــ مسند بن أبي شيبة ، دار الوطن .

21 ــ مصنف عبد الرزاق ، المكتب الإسلامي بيروت . 

22 ــ نيل الأوطار ، محمد بن علي الشوكاني ، إدارة الطباعة المنيرية .

23 ــ نصب الراية ، عبد الله بن يوسف الزيلعي ، دار الحديث مصر .

· كتب الفقه :
1 ــ المغني ، أبي محمد عبد الله بن احمد بن قدامه المقدسي ، مكتبة الرياض الحديثة. 

2 ــ الإنصاف ، لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ، وزارة الشئون الإسلامية فـي المملكة .

3 ــ الشرح الكبير ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن قدامه المقدسي ، وزارة الشئون الإسلامية فـي المملكة .

4 ــ التحقيقات المرضية فـي المباحث الفرضية ، صالح الفوزان ، مكتبة المعارف .

5 ــ المبسوط ، شمس الدين السرخسي ، دار الكتب العلمية .

6 ــ الأم ، محمد بن إدريس الشافعي ، دار الكتب العلمية .

7 ــ المهذب ، أبو الليث السمر قندي  ، دار إحياء التراث العربي .

8 ــ البحر الرائق شرح كنز الرائق ، زين الدين ابن نجم ، المطبعة العلمية .

9 ــ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، محمد بن رشد الحفـيد ، دار الفكر .

10 ــ بدائع الصنائع ، علاء الدين الكاساني ، دار المعرفة بيروت .

11 ـ تحفة الفقهاء ، علاء الدين السمرقندي ، دار الكتب  العلمية بيروت .

12ــ الفروع ، لابن مفلح ، دار مصر للطباعة .

13 ــ حاشية الروض المربع ، جمع عبد الرحمن بن قاسم .

14 ــ الكافـي فـي فقه الإمام أحمد ، ابن قدامه المقدسي ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى .

15 ــ شرح منتهى الإرادات ، منصور البهوتي ، دار الفكر .

16 ــ حاشية الخرشي ، محمد بن عبد الله الخرشي ، دار الكتب العربية بيروت . 

17 ــ روضة الطالبين ، للإمام النووي ، دار المعرفة بيروت .

18 ــ كشاف القناع عن متن الإقناع ، منصور البهوتي ، دار الكتب العلمية .

19 ــ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، محمد بن عرفة الدسوقي ، عيسى الحلبي.

20 ــ حاشية على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، محمد بن عابدين ، دار الفكر. 

21 ــ شرح فتح القدير ، محمد بن عبد الواحد السواسي ، دار الفكر . 

22 ــ مغني المحتاج ، محمد الخطيب الشربيني ، دار الفكر . 

23 ــ مطالب أولي النهي فـي شرح غاية المنتهى ، مصطفى الرحيباني ، المكتب الإسلامي .

24 ــ مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، للحطاب ، النجاح ــ ليبيا ــ .

· كتب أصول الفقه :
1 ــ المحصول ــ للرازي ــ دار المعرفة بيروت .

2 ــ إتحاف ذوي البصائر ، عبد الكريم النملة ، دار العاصمة .

3 ــ المسودة ، آل تيمية ، دار العاصمة .

4 ــ شرح مختصر الروضة ، الطوفـي ، مؤسسة الرسالة .

5 ــ روضة الناظر ، ابن قدامه ، دار العاصمة .

6 ــ شرح الكوكب المنير ، لابن النجار ، مكتبة العبيكان ، الطبعة الثانية .

7 ــ المستصفـي ، للغزالي ، دار الكتب العلمية ــ بيروت .

· كتب اللغة :
1 ــ القاموس المحيط ، محمد بن يعقوب الفـيروز آبادي ، دار صادر بيروت . 

2 ــ لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور ، دار صادر بيروت . 

· كتب أخرى  :
1 ــ أعلام الموقعين عن رب العالمين ، ابن قيم الجوزية ، دار الكتب العلمية . 

2 ــ الإجماع ، ابن المنذر ، دار المسلم للنشر والتوزيع . 

3 ــ بدائع الفوائد ، ابن القيم الجوزية ، دار الكتب العلمية . 

4 ــ مجموع فتاوى ابن تيمية ، جمع عبد الرحمن بن قاسم ، دار الكتب العلمية .
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� ــ  إتحاف ذوى البصائر (2/146).


� ــ شرح مختصر الروضة " 1 / 205 " ، أصول السرخسي " 1/ 73 " 


� ــ المحصول للرازي " 2/ 237 " .


� ــ إتحاف ذوي البصائر  " 2 / 148 "  


� ــ المحصول للرازي " 2 / 237 "  ، المستصفى " 1 / 91 " ، شرح مختصر الروضة " 1 206 " .


� ــ  سورة آل عمران  آية " 97 " .


� ــ سورة المدثر آية (42-46)


�  ــ المحصول , للرازي .(2/239) 


�  ــ  روضة الناظر.( 1/348)


�  ــ  شرح مختصر الروضة , للطوفـي.(1/206)


�  ــ  إتحاف ذوى البصائر .(2/158)


�  ــ   أخرجه البخاري , كتاب الاعتكاف , باب : من لم ير عليه إذا اعتكف صوماً . حديث رقم (2042 ) ومسلم , كتاب الإيمان , باب : نذر الكافر وما يفعل إذا أسلم . حديث رقم ( 1656).


� ــ  المحصول للرازي  " 2/245 " .


�  ــ  إتحاف زوي البصائر " 2 / 160 " 


� ــ  سورة المائدة آية (42)


� ــ سورة المائدة آية (49)


�  ــ  المغنى لابن قدامه .(10/623).المبسوط (5/38),المهذب(21/217)الكافـي (4/365)


� ــ الأم (4/130),المغنى لابن قدامه ( 10/623), تفسير القرطبي (6/186)


�  ــ  سورة النساء آية (105) .


� ــ  أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبش الأنصاري ,الكوفـي, أبو يوسف , صاحب أبى حنيفة , إمام مجتهد ولد سنة 113 ه وتتلمذ على أبى حنيفة  تولى القضاء وصار رئيساً للقضاة , وكان وجيهاً لدى الرشيد , توفى سنة  182 ه . ومن تصانيفه كتاب ( الخراج ) .


� ــ المبسوط .(9/36), الأم (4/200)


� ــ  سورة المائدة آية (19) .


� ــ سورة النساء آية (105).


�  ــ أخرجه البخاري , كتاب الخصومات باب : ما يذكر فـي الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي رقم (2413) , ومسلم , كتاب القسامة , باب : فـي القصاص فـي القتل بالحجر حديث رقم (1672) .


� ــ أبو عبدا لله محمد بن الحسن بن فرقد , العلامة فقيه العراق , وصاحب أبى حنيفة , وتمم الفقه على القاضي أبى يوسف , روى الموطأ عن الإمام مالك , قال إبراهيم الحربي : قلت للإمام أحمد : من أين لك هذه المسائل الدقاق ؟ قال : من كتب محمد بن الحسن .توفى سنة(189) ه بالري . من مصنفاته :( الجامع الكبير),(الجامع الصغير).


� ــ المبسوط (9/36) , المدونة(3/157).


� ــ  سورة التوبة آية(6).


� ــ  المبسوط .( 9/36)


�ــ  (موقوف) أخرجه الدار قطني فـي كتاب الحدود والديات حديث رقم (199) والبيهقى كتاب الحدود , باب : من قال : من أشرك بالله فليس بمحصن .( 8/216) كلاهما من طريق عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر . قال الدار قطني : الصواب أنه موقوف من قول ابن عمر .


� ــ جامع أحكام القرآن , للقرطبي .( 6/186) , الأم (4/130) المغنى ( 10/ 623) .


� ــ سورة المائدة آية (42).


� ــ نصب الراية .(3/501- 502)


� ــ  سورة المائدة آية (49)


� ــ  جامع أحكام القرآن للقرطبي (6/186)


� ــ  المهذب (17/470)


� ــ المغنى (7/436)


� ــ  بدائع الصنائع (7/39) ,المدونة (16/256) كشاف القناع (6/91).


� ــ  المحلى .(11/372)


� ــ سورة النساء آية (65)


� ــ لسان العرب (12/140) , القاموس المحيط . ( 1/1415) , المعجم الوسيط ( 1/190) .


� ــ رد المحتار على الدر المختار . (5/ 427) .


�  ــ سورة النساء آية (35).


� ــ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/179) .


� ــ سورة المائدة آية (42) .


� ــ أبو شريح : هو هاني بن يزيد الكندي أسلم يوم الفتح ، له عشرون حديثاً اتفقا على حديثين منها وانفرد البخاري بحديث ، روى عنه أبو سعيد المقبري ، ونافع بن جبير ، وطائفة مات 68 هــ .


� ــ أخرجه البخاري فـي الأدب المفرد (81) وأبو داود فـي الأدب , باب فـي تغيير  الاسم القبيح (4/289) حديث رقم ( 4955) , والنسائي فـي السنن , آداب القضاء (5387) .


� ــ أخرجه البخاري , كتاب الجهاد , باب : إذا نزل العدو على حكم رجل حديث  رقم ( 3043) وأبو داود فـي السنن , كتاب الأدب : باب : ما جاء فـي القيام   حديث رقم (5215).


� ــ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي ، فقيه ، أصولي ، مفسر ، أديب ، سياسي ، ولد سنة 364هـ درس بالبصرة وبغداد ، وولي القضاء ببلدان كثيرة  ، وبلغ منزلة عند ملوك بني أمية توفـي ببغداد سنة 450 هــ من تصانيفه ( الحاوي الكبير فـي فروع الشافعي ) ، ( الأحكام السلطانية ) .


� ــ مغنى المحتاج ( 4/378) .


� ــ أدب القاضي للماوردى ( 2/380) , المهذب ( 22/3) , الكافـي ( 4/ 436) .


� ــ مغنى المحتاج .( 4/370) , رد المحتار.( 5/420) , أدب القاضي للماوردى (2/375) .


� ــ  رد المحتار على الدر المختار ( 5/428) .


� ــ  رد المحتار على الدر المختار ( 5/428) , أدب القاضي للماوردى (2/380) .


� ــ  مغنى المحتاج (4/380) , المهذب (22/3) , الكافـي لابن قدامه .( 4/1436) .


� ــ الشرح الصغير , للدردير .( 2/516) المغنى ( 9580) , أدب القاضي للماوردى (2/382).


� ــ عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبى , من شعب همدان , علامة أهل الكوفة , ولد فـي وسط خلافة عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – وروى عن على , والمغيرة بن شعبة , وعمران بن حصين , وعائشة , وأبى هريرة , وخلق كثير , قال أحمد بن عبد الله العجلي : مرسل الشعبي صحيح ولا يكاد يرسل إلا صحيحاً . قال ابن شبرمة : سمعته يقول : ما كتبت سوداء فـي بيضاء إلى يومي هذا , ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته , ولا أحببت أن يعيده علي , توفـي سنة (104) هـ .


� ــ أحكام القرآن للطحاوى . ( 2/444) , جامع البيان فـي أحكام القرآن للطبرى (5/74) .


� ــ التحكيم فـي الشريعة الإسلامية , مسعد الجهنى . ( 236) .


� ــ المهذب ( 2/372) , المغنى ( 10/95) , أدب القاضي للماوردى .(2/382)


� ــ (ضعيف) أورده ابن الجوزي فـي تحقيقه (43/32) , قال ابن عبد الهادي فـي تعليقه على التحقيق : هذا الحديث لا يصح . انظر السلسلة الضعيفة رقم ( 5954) 


� ــ التحكيم فـي الشريعة الإسلامية , مسعد الجهنى . ( 237) 


� ــ  مغنى المحتاج ( 4/3790)


� ــ المهذب (2/372)


� ــ مواهب الجليل .( 6/113)


� ــ مواهب الجليل .(6/113)


� ــ مغنى المحتاج .( 4/378)


� ــ مغنى المحتاج .( 4/378)


� ـ تبصرة الحكام , لابن فرحون (2/55)


� ــ المبسوط (14/56) ، بدائع الصنائع (7/133) ، المغنى لابن قدامة (13/5)


�  ــ  المغنى لابن قدامة (13/5)


� ــ سورة البقرة آية "275".


� ــ أخرجه مسلم فـي صحيحة" ، كتاب المساقاة :باب لعن آكل الربا حديث رقم "1598"


� ــ بدائع الصنائع (7/312).


� ــ  بدائع الصنائع (7/133).


� ــ (ضعيف) سنن الترمذي ، تفسير القرآن "3087" ، سنن ابن ماجة "3055" ، وهو مرسل ضعيف، انظر نصب الراية (4/44).


� ــ   الأم (7/359).


� ـ المجموع للنووي (9/443).


� ـ نصب الراية (4/44).


� ــ  أخرجه مسلم فـي صحيحه "كتاب الحج: باب حجة النبي صلي الله عليه وسلم"، وأبو داود(1905)، وابن ماجة (4).


� ــ الأم ، للشافعي (7/359).


� ــ المغنى لابن قدامة (4/274).


� ــ  الروض المربع (4/326).


�  ـ  المغنى لابن قدامة (4/396) ، حاشية الخرشي (6/132).


� ـ   المغنى لابن قدامة (4/379).


� ـ  حاشية الخرشي (6/132).


� ــ منهم جابر بن زيد  ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وابن سيرين.


� ــ المغنى لابن قدامة  (8/6) ، المدونة (4/420).


� ــ المغنى لابن قدامة  (8/6) .


� ـ أخرجه البخاري "كتاب الإجارة" حديث رقم (5737).


� ـ بدائع الصنائع (1/70).


� ـ بدائع الصنائع (1/70).


� ــ جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري أحد أكثر الصحابة رواية للحديث دون له من الحديث 1540حديثاً اتفق له البخاري ومسلم على ستين حديثاُ توفـي سنة 78هـ.


� ــ أخرجه البخاري فـي البيوع باب بيع الميتة " 2236 " ومسلم كتاب البيوع، باب: تحريم بيع الخمر والميتة.


� ــ الشرح الكبير مع الإنصاف (12/277) ،  الإجماع لابن المنذر (74).


� ــ محمد بن أحمد السرخسي، وأبو بكر شمس الأئمة قاضٍ من كبار الأحناف ، مجتهد من أهل سرخس  فـي خراسان ولد سنة (483) هـ أشهر كتبه (المبسوط) سكن فرغانة حتى وفاته.


� ــ سورة البقرة (287).


� ــ المبسوط (12/108).


� ــ الشرح الكبير مع الإنصاف (12/326) ، حاشية الخرشي (6/114)


� ــ الشرح الكبير مع الإنصاف (12/326) ، الإجماع لابن المنذر (120)


� ــ  الشرح الكبير مع الإنصاف (12/355-356)


�  ــ  المبسوط (8/56)


� ــ  الشرح الكبير مع الإنصاف (13/12-13).


� ــ المبسوط (20/11).


� ــ المبسوط (11/49)


� ــ  الشرح الكبير مع الإنصاف (13/13) ، المبسوط (11/49)


� ــ الشرح الكبير مع الإنصاف (13/12-13) ، المبسوط (20/11).


� ــ أخرجه البخاري (2236) ومسلم "كتاب البيوع ، باب : تحريم بيع الخمر والميتة".


�  ــ (حسن) أخرجه الترمذي (1295) وابن ماجة (4215)، وإسناده حسن، انظر: الأحاديث المختارة للضياء المقدسي (2/474). 


�  ــ المبسوط (15/69).


� ــ أخرجه البخاري فـي البيوع ، باب : بيع الميتة حديث رقم (2236)، ومسلم فـي البيوع ، باب : تحريم بيع الخمر والميتة".


� ــ المبسوط (13/130)


� ــ قال الخطابي فـي معالم السنن (2/53) الأعتاد : ما يعده الرجل من مركوب وسلاح.


� ــ متفق عليه.


� ــ أم معقل الأسدية أو الأشجعية ، زوج أبي معقل، صحابية لها حديث " عمرة فـي رمضان".


� ــ (صحيح) أخرجه النسائي فـي الكبري (2/473) رقم (4228) وابن ماجة (2/996) كتاب المناسك : باب العمرة فـي رمضان رقم (2993). وصححه الألباني، انظر: إرواء الغليل (6/32). 


� ــ الشرح الكبير مع الإنصاف (16/371).


� ــ بدائع الصنائع (6/349) ، تحفة الفقهاء (3/377).





� ــ الشرح الكبير مع الإنصاف (16/380).


� ــ (حسن) مسند الإمام أحمد (3/ 387) ، سنن الدرامى (435) ، وحسنة الألباني فـي الإرواء الغليل، �رقم (1589).


� ــ الشرح الكبير مع الإنصاف " 16 / 384 "  ، 


� ــ حاشية الخرشي " 8 / 456 " 


� ــ الإنصاف مع الشرح الكبير " 17 / 330 " ، حاشية الخرشي " 8 / 457 " ، الأم " 4 / 251 " 


� ــ الشرح الكبير مع الإنصاف " 17 / 330 " 


� ــ بدائع الصنائع " 8 / 237 " 


� ــ بدائع الصنائع " 8 / 237 " 


� ــ قياساً على بيوعهم ومعاملاتهم ، قال المرداوي فـي الإنصاف : "إذا تبايعوا بيوعاً فاسدة وتقايضوا لم ينقض فعلهم ، وإن لم يتقابضوا فسخه – الحاكم المسلم- سواء قد حكم بينهم حاكمهم أم لا".


� ــ سورة النحل آية  (90).


� ــ المغنى (7/167).


� ــ البخاري فـي صحيحة، كتاب الفرائض ، باب لا يرث المسلم الكافر، رقم (6764) ومسلم فـي صحيحة، كتاب الفرائض ، حديث رقم (1614).


� ــ (حسن) أخرجه الدار قطني ، كتاب الفرائض حديث رقم (16)  ،  وابن ماجة فـي السنن، باب ميراث أهل الإسلام حديث رقم (2731) ، وأبو داود فـي السنن، كتاب الفرائض : باب هل يرث المسلم الكافر رقم (2911) ، والترمذي ، كتاب الفرائض باب: لا يتوارث أهل ملتين. رقم (2115). وقال عنه الشيخ الألباني: حسن صحيح. 


� ــ رواه البخاري ، فـي كتاب الحج، باب توريث دور مكة ، حديث رقم (1558)، ومسلم فـي كتاب الحج، برقم (1614).


(1) حاشية ابن عابدين  (5/489) ، المهذب (2/24) ، المغنى لابن قدامه (7/168).


(2) سورة الأنفال الآية (73).


(3) التحقيقات المرضية فـي المباحث الفرضية ، للفوزان (59/60)


(4) سورة الكافرون آية (6).


(5) الشرح الكبير، للدردير (4/432).


� ــ التحقيقات المرضية فـي المباحث الفرضية ، للفوزان " 60 " 


(1) الشرح الكبير، للدردير (4/432) ، المغنى لابن قدامه (7/168).


(2) (حسن) أخرجه الدار قطني، كتاب الفرائض، حديث رقم (16)، وابن ماجه فـي السنن، باب ميراث أهل الإسلام، حديث رقم (2731)، وأبو داود فـي السنن، كتاب الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر، حديث رقم (2911)، والترمذي، كتاب الفرائض، باب: لا يتوارث أهل ملتين رقم (2115)، وقال عنه الألباني: حسن صحيح. 


(3) فتح الباري (12/51).


(4) التحقيقات المرضية فـي المباحث الفرضية (61).


� ــ المغنى لابن قدامه (6/298)، بداية المجتهد (2/295) ، مغني المحتاج (3/24).


(2) المدونة الكبرى (8/98) ، المغنى لابن قدامه  (6/298) ، المبسوط (6/154)، الأم  (4/147).


(3) سورة النساء آية  (   176  ) .   


(4) سورة النساء آية  ( 12) .   


(5) العلاقات الاجتماعية ين المسلمين وغير المسلمين (240).


(6) كشاف القناع (2/600).








�-(صحيح) أبو داود (2/126) ، باب: فـيمن أسلم على ميراث حديث رقم (2914) ، ابن ماجة (2/831) باب قسمة المال حديث رقم (2485)  ، البيهقي (9/122) باب ما قسم  فـي الدور حديث رقم (18065)، وصححه الألباني فـي الإرواء حديث رقم (1717).


� ــ 	رواه سعيد بن منصور (1/100) ، باب من أسلم على ميراث قبل أن يقسم برقم (206) ، وابن أبي شيبه فـي المصنف (11/ 412) كتاب الفرائض من قال: إذا أسلم على يديه  فليس له من ميراثه شيء برقم (11633). قال الحافظ الهيثمي فـي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: رجاله رجال الصحيح خلا حسان بن بلال وهو ثقة (4/262). 


� ــ العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين (240).


(1) المبسوط (4/212) ، تحفة الفقهاء (2/117) ، المهذب (21/217) ، المغنى (10/5).


(2) المغنى لابن قدامه (10/5).


(3) المبسوط (4/212) ، المدونة الكبرى (3/233) ، حاشية الخرشي (4/244).


(4) سورة القصص آية (9).


(5) سورة المسد آية (4) .


(6) (صحيح) أخرجه الترمذي (1128) ، فـي كتاب النكاح ، وابن ماجه (1953) فـي كتاب النكاح ، وصححه الألباني فـي الإرواء رقم (1883).


(7) (حسن) أخرجه الطبراني فـي الكبير (10812) والبيهقي فـي السنن (7/190) ، وحسنة الألباني، انظر الإرواء (6/229).


� ــ  المهذب . " 17 / 470 " . 


� ــ المبسوط (4/212).


(1) الشرح الكبير مع الإنصاف (21/9).


(2) سورة المائدة آية (4).


(3) حاشية الخرشي (4/244).


(1) سورة الممتحنة آية (10).


(2) إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن درع القرشي الدمشقي، الشافعي، ولد عام 5701 فـي قرية من أعمال بصري الشام ، وانتقل إلى دمشق سنة 706هـ ، ورحل فـي طلب العلم، وأخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية ، توفـي بدمشق سنة 774هـ ، تناقل الناس تصانيفه التي منها: " البداية والنهاية" و " تفسير القرآن العظيم".


(3) سورة الممتحنة آية (10).


(4) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (4/316).


(5) محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلى المالكي أبو بكر بن العربي، قاضى فـي حفاظ الحديث، ولد فـي اشبيلية 43511هـ ورحل إلي المشرق ، وبرع فـي الادب، وبلغ رتبة الاجتهاد فـي علوم الدين، وصنف كتباً فـي الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ.قال ابن بشكوال: ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها.


(6) سورة الممتحنة آية (10).


(7) أحكام القرآن  لابن العربي (1775).


� ــ هو الفقيه المفتي شيخ الإسلام الثاني أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الشهير ب "ابن قيم الجو زيه". ولد سنة 691هـ ونشأ فـي جو علمي فـي كنف والده وأخذ عنه الفرائض ومن أبرز من أخذ عنه ولازمه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث لازمه من سنة 712هـ حتى توفـي سنة 728هـ فشارك شيخه فـي الدب عن المنهج السلفـي وحمل رايته من بعده توفـي سنة 751هـ وورث علماً جماً غفـيراً فـي تصانيفه التي لم يسبق إلى كثير منها ، ومن هذا الميراث العلمي : "زاد المعاد فـي هدى العباد" و " إعلام الموقعين عن رب العالمين" و " تحفة المودود فـي أحكام المولود".


� ــ سورة الممتحنة آية (10).


� ــ زاد المعاد (5/138).


� ــ سورة المائدة آية (5).


� ــ بدائع الصنائع (2/654).


� ــ أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجى، فقيه مفسر عالم باللغة، ولد فـي مدينة قرطبة سنة (60) هـ ورحل بعد سقوطها إلى الإسكندرية ، ثم إلى صعيد مصر حيث استقر فـيه فكان منقطعاً إلى العلم منصرفاً عن الدنيا فترك ثروة علمية من أبرزها "الجامع لأحكام القرآن" و "التقريب لكتاب التمهيد" وتوفـي سنة (671) هـ


(2) الجامع لأحكام القرآن القرطبي (3/72).


(3) الكافـي لابن عبد البر (2/549-550) ، بدائع الصنائع (2/654) ، الحاوي الكبير فـي فقه الإمام الشافعي (9/255)، الكافـي لابن قدامه (2/698- 699).


(4) الكافـي لابن قدامه (2/698) ، بدائع الصنائع (2/654).


(5) الكافـي لابن عبد البر (2/549).


(6) بدائع الصنائع (2/ 654-655).


� ــ بدائع الصنائع . " 2 / 654 " 


� ــ الكافـي لابن عبد البر . " 2 / 549 " ، الأم " 5 / 43 " ، مطالب أولي النهي شرح غاية المنتهى .


� ــ سورة الممتحنة آية " 10 " 


� ــ مجموع الفتاوى لابن تيمية . " 320 / 11337 " .


� ــ زاد المعاد . " 5 / 137 " .


� ــ رد المحتار على الدر المختار . " 2 / 768 " ، مغني المحتاج " 4 / 67 " كشاف القناع . " 3 / 67 " .


� ــ الأم . " 5 / 190 " ، كشاف القناع " 3 / 67 " .


� ــ المغني . " 7 / 89 " ، الشرح الكبير مع الإنصاف " 22/15 " 


� ــ المغني . " 7 / 90 " .


� ــ الأم . " 5 / 115 " ، الإنصاف مع الشرح الكبير ." 23 / 392 " 


� ــ [سورة النور : 6]


� ــ الكافـي " 3 / 278 " 


� ــ المبسوط ــ " 7 / 39 " 


� ــ المبسوط " 7/ 39 " ، المدونة " 3/ 106 " ، الشرح الكبير مع الإنصاف "23/393 " 


� ــ سورة النور  آية " 6 " .


� ــ (ضعيف) البيهقي فـي السنن الكبرى ، باب من يلاعن فـي الأزواج " 7 / 395 " رقم " 15073 " وعبدالرزاق فـي مصنفه ، باب : المسلم يقذف امرأته " 7/129 " رقم 12508 " . قال الزيلعي فـي نصب الراية: طرقه لا تخلو من ضعف. 


� ــ سورة النور أية " 6 " 


� ــ الأم . " 5 / 81 " 


� ــ بدائع الصنائع " 2 / 504 " .


� ــ حاشية الخرشي " 4 / 261 " الإنصاف مع الشرح الكبير " 2 / 479 " ، المدونة 2/211 " 


� ــ الشرح الكبير . " 20 / 479 " .


� ــ حاشية الخرشي . " 4/244 " ، المحلى " 10/201 " 


� ــ بدائع الصنائع . " 3 / 274 " ، المهذب ؟ " 18 / 384 " ، كشاف القناع . " 4/2715 " .


� ــ بدائع الصنائع . " 3 / 274 " .


� ــ المهذب . " 2 / 128 " ، كشاف القناع . " 3 / 228 " . 


� ــ سورة البقرة آية " 266 " .


� ــ الكافـي لابن قدامه " 3 / 239 " 


� ــ حاشية الخرشي " 5 / 12 "  ، بدائع الصنائع " 3 / 274 " .


� ــ سورة البقرة " 266 " 


� ــ بدائع الصنائع . " 3 / 175 " .


� ــ بدائع الصنائع . " 3 / 360 " ، حاشية الخرشي . " 5 / 30 " 


� ــ سورة المجادلة . آية " 2 " 


� ــ بدائع الصنائع . " 3 / 360 " .


� ــ الشرح الكبير مع الإنصاف . " 23 / 247 " .


� ــ المهذب . " 18/430 "   .  ،  المغني لابن قدامه " 7 / 338 " .


� ــ سورة المجادلة آية " 3 " .


� ــ المغني لابن قدامه . " 7/339 ".


� ــ المغني لابن قدامة . " 7/339 " .


� ـ بدائع الصنائع . " 7 /236 " ، مغني المحتاج ."4/16 " كشاف القناع "3/346 " .


� ــ بدائع الصنائع ."7/252" ، حاشية الخرشي ."8/49 " .


� ــ بدائع الصنائع . " 7 / 252 " .


� ــ مغني المحتاج . " 4/107" ، المغني لابن قدامة " 8/93 " .


� ــ  المغنى لابن قدامه " 8 / 93 " .


� ــ النخعي : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن السود أبو عمران النخعي ، من أكابر التابعين ولد سنة " 46 " كان صالحاً صادقاً الرواية وحافظاً للأحاديث ، قال فـيه الصلاح الصفدي فقيه العراق كان إماماً مجتهداً له مذهب ، توفـي سنة " 96 " ولما بلغ الشعبي موته قال : والله ما ترك بعده مثله .


� ــ الشعبي : أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي ، نسبة إلى شعب ، وهو بطن من همدان ، وقال الجوهري هو نسبة إلى جبيل باليمن ، ولد سنة " 21 " هــ وقيل غير هذا كانت أمه من سبي جلولاء ، وهي قرية بناحية فارس كانت بها الواقعة المشهورة التي انتصر فـيها المسلمون سنة " 16 " هــ سمع من ابن عمر ، وتعلم الحساب من الحارث الأعور ، وكان حافظاً ، بلغ من العلم منزلة عظيمة فقد كان يستفتى وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ، توفـي سنة " 106 " هــ .


� ــ ابن أبي ليليى : محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفـي قاض فقيه من أصحاب الرأي ولد سنة " 74 " هــ ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية ، ثم لبني العباس ، واستمر 33 سنه  مات بالكوفة سنة " 148 " هــ قال عنه أحمد سيء الحفظ مضطرب الحديث ، وكان فقهه أحب إلينا من حديثه .


� ــ المبسوط . " 16/132 " ، بدائع الصنائع .؟ " 7 / 237 " .


� ــ سورة المائدة آية " 45 " 


� ــ سورة البقرة آية " 178 " .


� ــ (ضعيف) الدار قطني فـي كتاب الحدود والديات " 3/94 " حديث رقم " 45 " وابن أبي شيبة فـي مصنفه ، باب من قال العمد قود " 6 / 402 " والطبراني كما فـي مجمع الزوائد " 6 / 289 " وقال الهيثمي فـيه عمران بن أبي الفضل وهو ضعيف .


� ــ (ضعيف) أخرجه البيهقي فـي السنن الكبرى ، باب بيان ضعف الخبر " 8 / 30 " رقم " 16341 " والدار قطني فـي السنن فـي كتاب الحدود والديات " 3 / 134 " رقم " 165 " ونيل الأوطار ، باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر " 7 / 95 " انظر نصب الراية " 4 / 336 " ، قال الدار قطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن ابن البليماني مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


� ــ صحيح البخاري ، باب العاقلة " 17 / 306 " حديث رقم " 6903 "


� ــ (صحيح) أخرجه البيهقي فـي السنن الكبرى ، باب فـيمن لا قصاص عليه " 8 / 29 " حديث رقم " 16334 " والدار قطني ، كتاب الحدود والديات " 3/98 " حديث رقم " 61 " وابن ماجة ، باب : لا يقتل مسلم بكافر " 2 / 887 " حديث رقم " 2658 " والنسائي ، باب سقوط القود فـي المسلم " 8/23 " حديث رقم " 4744 " 


� ــ الأم " 7 / 240 " 


� ــ الأم  " 7 / 270 "  ، المغني " 9 / 241 " .


� ــ (حسن) أخرجه البيهقي فـي السنن الكبرى ، باب : فـيمن لا قصاص عليه " 8 /29 " حديث رقم " 16334 " والدار قطني ، كتاب الحدود والديات " 3/98 " حديث رقم " 61 " وابن ماجة باب : لا يقتل مسلم بكافر " 2 / 887 " حديث رقم " 2658 " والنسائي باب : سقوط القود فـي المسلم " 8/23 " حديث رقم " 4744 " . وحسن إسناده ابن حجر فـي الفتح (12/261).


� ــ صحيح البخاري ، باب العاقلة " 17/306 " حديث رقم " 6903 " 


� ــ المغني " 9 / 241 " 


� ــ الليث ابن سعد عبد الرحمن الفهمي بالولاء ، أبو حارث إمام  أهل مصر فـي عصره حديثاً وفقهاً أصله من خراسان ومولده فـي سنة " 94 " هــ فـي قلقشنده ، ووفاته سنة " 175 " هــ فـي القاهرة وكان من الكرماء الأجاود ، قال عنه الشافعي : الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به 


� ــ كفاية الطالب " 2/255 " ، المدونة " 6 / 427 " .


� ــ (ضعيف) البيهقي فـي السنن الكبرى ، باب ضعف الخبر الذي روي فـي قتل المؤمن بالكافر " 8 / 30 " حديث رقم " 15698 " والدار قطني فـي كتاب الحدود والديات " 3 / 135 " حديث رقم " 166 "  وقد ضعف هذا الخبر الإمام أحمد ، والبيهقي ، وقال الدار قطني : يرويه ابن البليماني وهو ضعيف إذا اسند فكيف إذا أرسل .


� ــ (ضعيف) نيل الأوطار " 7 /12 " ، المحلى " 10 / 348 ". قال الشافعي: الآثار المروية عن عمر فـي قتل المسلم بالمعاهد جميعها منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والضعف.  


� ــ ابن حزم : أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن معدان بن سفـيان بن يزيد مولى يزيد بن أب سفـيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي وجده يزيد أول من أسلم من أجداده , أصله من فارس ومولده بقرطبة سنة " 384 " هــ كان حافظاً عالماً بعلوم الحديث وفقهه ، مستنبطاً للأحكام من الكتب والسنة ، وبعد أن كان شافعي المذهب انتقل إلى مذهب أهل الظاهر توفى سنة " 456 " هــ ومن كتبه  " المحلى " و " الأحكام  لأصول الأحكام "  


� ــ (ضعيف) المحلى " 10 / 349 " وفـي سنده عبد الملك بن حبيب الأندلسي وهو ضعيف .


� ــ نصب الرواية " 4/335 " 


� ــ صحيح البخاري ، باب العاقلة " 17 / 306 " حديث رقم " 6903 " .


� ــ نصب الراية . " 4 / 336 " 


� ــ نيل الأوطار " 7/12 " ، المحلى " 10/348" 


� ــ المحلى . " 10/349 " 


� ــ كشاف القناع . " 3 /346 " ، بدائع الصنائع . " 7/236 " ، مغني المحتاج " 4/16.


� ــ البخاري  ومسلم . 


� ــ كشاف القناع " 3 / 347 " ، المغنى . " 7 / 679 " ، المهذب " 2/190 " .


� ــ المغنى لابن قدامة . " 7/679 " .


� ــ رد المحتار على الدر المختار . " 5 / 488 " .


� ــ سورة المائدة آية " 45 " 


� ــ رد المحتار على الدر المختار " 488 " 


� ــ المحلى " 10 / 347 " .


� ــ صحيح البخاري ، باب العاقلة " 17/306 " حديث رقم " 6903 " 


� ــ الأم . " 6/40" ، المهذب " 2/204 " ، الشرح الصغير للدردير " 2/368 " ، كشاف القناع " 4/3 " .


� ــ سورة النساء آية " 92 " 


� ــ (حسن) أخرجه الطبراني فـي المعجم الكبير " 11/280 " حديث رقم " 529 " وأبو داوود فـي الديات ، باب دية الذمي " 2 / 274 " والترمذي باب : ما جاء لا يقتل مسلم بكافر " 1 / 247 "  والنسائي فـي القود ، باب كم دية الكافر " 2 / 247 "  .


� ــ الدر المختار " 5 / 505 " ، المغني لابن قدامة " 12/5 " 


� ــ سورة النساء " آية 92 " 


� ــ أحكام القرآن للجصاص " 2 / 238 " .


� ــ (ضعيف) أبو داوود فـي الديات ، بابا دية الذمي " 2 / 274 " والترمذي ، باب فـيمن يقتل نفساً معاهدة " حديث رقم " 1404 " . والنسائي فـي القود ، باب كم دية الكافر " 2 / 247 "  والدار قطني فـي الحدود " 360 " ، والطبراني فـي المعجم الكبير " 11/280 "  حديث رقم " 592 "  انظر نصيب الراية " 4 / 366 "، وفـيه أبو سعيد البقال وهو ضعيف.  


� ــ الذخيرة ."5/263" ، المغني لابن قدامة " 9/527 "  ، الكافـي " 4/78 " .


� ــ (حسن) أبو داوود فـي الديات ، باب دية الذمي " 2 / 274 " والترمذي باب ما جاء لا يقتل مسلماً بكافر " 1/ 182 " 


� ـ المغني لابن قدامة " 7 / 794 " 


� ــ الأم : " 6 / 92 " .


� ــ الترمذي باب : دية الكافر " 4 / 25 " حديث رقم " 1413 "  والبيهقي فـي السنن الصغرى ، باب دية أهل الذمة " 2/422" حديث رقم " 3295 " والدار قطني ، كتاب الحدود والديات " 2 / 130 " حديث رقم " 153 " وعبد الرزاق فـي مصنفه ، باب دية اليهودي والنصراني " 6 / 127 " رقم " 10221 " 


� ــ بدائع المنن فـي جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن . " 2 / 275 " 


� ــ مغني المحتاج " 4/147 " ، المغني لأبن قدامه " 10/130" ، شرح منتهى الإرادات " 3/344 " .


� ــ أخرجه البخاري كتاب المناقب : باب قول الله تعالى " يعرفونه كما يعرفون أبنائهم " سورة البقرة آية "146 "  " 6/631 " حديث رقم " 3635 " .


ومسلم فـي كتاب الحدود ، باب رجم اليهود أهل الذمة فـي الزنا " 3/1326 " 


� ــ سورة النور آية " 4 " 


� ــ بدائع الصنائع " 7/ 38 "  ، المدونة  . " 3/ 157 "  ، الشرح الكبير  " 26 / 248 " .


� ــ (موقوف) أخرجه البيهقي فـي السنن الكبرى ، باب : " من أشرك بالله فليس بمحصن " " 8/215 " حديث رقم " 16713 " ، والدار قطني ، كتاب الحدود والديات  " 311/147 " حديث رقم "198 "  ومالك فـي الموطأ ، باب الرجم " 3/59 " وابن شيبة فـي مصنفه ، باب الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب شم يفجر . " 5 / 536 "  حديث رقم " 28754 "  قال الدار قطني : والصواب أنه موقوف من قول ابن عمر.


� ــ (ضعيف) البيهقي فـي السنن الكبرى ، باب من قال من أشرك بالله فليس بمحصن " 2/17 " والدار قطني فـي كتاب الحدود والديات ."3/148" حديث رقم 201  ،  ومالك فـي الموطأ ، باب الرجم " 3/59 " وهو ضعيف انظر الدراية فـي تخريج أحاديث كتاب الهداية " كتاب الحدود . " 2 / 99 " حديث رقم " 660 " . 


� ــ المعني لأبن قدامة " 10/279 " 


� ــ المغني " 8 / 164 " 


� ــ انظر الدراية فـي تخريج أحاديث الهداية ، كتاب الحدود " 2/99 " حديث رقم " 660 " .


� ــ سورة النور آية " 23 " .


� ــ المغني " 8/216" ، بداية المجتهد " 2/368 " .


� ــ المبسوط " 24 / 36 " . 


� ــ المبسوط " 9 / 118 " ، شرح منتهى الإرادات . " 1/741 " بداية المجتهد " 2/368 " .


� ــ العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين ، بدران أبو العينين " 304 " .


� ــ متفق عليه .


� ــ بدائع الصنائع  " 7/39 " المدونة " 16/256 " ، كشاف القناع " 6 / 91 " .


� ــ بدائع الصنائع " 7/71" ، المهذب " 2 / 277 "


� ــ. بدائع الصنائع " 7 / 71 " .


�  ــ  التمهيد لابن عبد البر " 14/391 "  روضة الطالبين " 10/142 " الإنصاف " 10/28 " بدائع الصنائع " 7/71 " 


� ــ سورة المائدة  آية " 38 " .


� ــ مغني المحتاج  " 4 / 175 " 


� ــ مغنى المحتاج "4/175" , حاشية الدسوقي "4/295" , المغنى لابن قدامة "12/251"


� ــ سورة المائدة آية "38"


� ــ المغنى لابن قدامة "12/451"


� ــ المغنى لابن قدامة 12/451" بتصرف.


� ــ المبسوط"9/55" , مغنى المحتاج"4/175", حاشية ابن عابدين "2/266",المغنى "12/451


� ــ سورة التوبة آية "6"


� ــ المبسوط"9/56"


� ــ المبسوط"9/56"


� ــ سورة التوبة آية "6" 


� ــ أحكام اعتداءات الكفار بعضهم على بعض"178"


� ــ أحكام الذميين والمستأمنين "255"


� ــ حاشية الخرشى "8/328" ,كشاف القناع "5/3035"


� ــ المغنى لابن قدامة "10/276"


� ــ الشرح الكبير "26/546"


� ــ الشرح الكبير "26/546"


� ــ بدائع الصنائع "7/109" , مغنى المحتاج "4/175"


� ــ الشرح الكبير "26/530"


� ــ الإنصاف مع الشرح الكبير "26/530"


� ــ موسوعة فقه العبادات على الشحود "436"


� ــ المبسوط "4/58" و التاج والاكليل  لمختصر خليل "5/385" , الإنصاف "4/219"


� ــ رد المحتار "4/409"


� ـ "سورة يونس آية "22"


� ــ أسنى المطالب فـي شرح روضة الطالب "3/161"


� ــ أخرجه البخاري , كتاب الجهاد والسير , باب : لا يعذب بعذاب الله "6/258"حديث رقم "3017"


� ــ سورة  آل عمران أيه "85" .


� ــ أسنى المطالب فـي شرح روضة الطالب "3/161"


� ــ بدائع الصنائع " 6/266 " تبصرة الحكام " 1/173 " المهذب " 2/324" ، المغني " 12/84" . 


� ــ مواهب الجليل " 6/150 " بدائع الصنائع " 6/268 " ، الأم " 7 / 825 " ، المغني "12/70" .


� ــ العناية شرح الهداية " 3 / 274 " .


� ــ جواهر الإكليل " 12/232" ، مغني المحتاج " 4/427" كشاف القناع "6/338" . 


� ــ سورة المائدة  آية " 64 " 


� ــ الطرق الحكمية " 196 " 


� ــ المجموع للنووي " 18/462"


� ــ الطرق الحكمية "197"


� ــ بدائع الصنائع " 6/280"


�ــ  كشاف القناع "6/338"


� ــ سورة الأنفال آية " 73 " 


� ــ  سورة آل عمران آية " 75"


� ــ الطرق الحكمية "193 ــ 194 "


�ــ سنن ابن ماجة  باب : شهادة الكفار "2/178" ، سنن أب داوود "2/854 ــ 855 " وفـي إسناده مجالد وهو ضعيف  


� ــ الطرق الحكمية " 194 " 


� ــ الطرق الحكمية " 194 " 


� ــ الطرق الحكمية " 196 " 


� ــ بدائع الصنائع "6/280" ، جواهر الإكليل "2/232" ، مغني المحتاج "4/427" كشاف القناع"6/238"


� ــ فتح الباري "5/412" ، نيل الأوطار "8/305" .


� ــ الاتصاف "12/39 "


� أحكام القرآن للقرطبي "6/350"


� ــ سورة المائدة آية "106"


� ــ أبو داوود فـي سننه ، باب شهادة أهل الذمة "3/417" حديث رقم "3605 " والبيهقي فـي السنن الكبرى ، باب من أجاز شهادة الذمي "10/177" حديث رقم " 20487" وعبدالرزاق فـي المصنف  فـي كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام "8/360" حديث رقم "15539" وابن أبي شيبة فـي المصنف فـي كتاب البيوع والأقضية "7/91" حديث رقم " 2489"


� ــ بدائع الصنائع "6/280" ، جواهر الإكليل " 2/232" ، مغني المحتاج "4/427" .


� ــ سورة البقرة آية "282"


� ــ أحكام القرآن للقرطبي " 6/350"


� ــ أحكام القرآن للقرطبي "6/350 " 


� ــ أحكام القرآن للقرطبي " 6/348" .


� ــ مواهب الجليل "6/428" ، الإنصاف "2/311" ، المغني "6/538" .


� ــ رد المحتار "2/116"


� ــ المحلى "10/593" ، الإنصاف "5/18" ..


� ــ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي الشافعي ،كان فقيهاً أديباً محدثاً له التصانيف البديعة منها :"غريب الحديث " ومعالم السنن فـي شرح سنن أبي داوود " و " أعلام السنن فـي شرح صحيح البخاري سمع بالعراق أبا علي الصفار ، وأبا جعفر الرزاز وغيرهما ، وروى عنه الحاكم ، وعبد الغفار بن محمد الفارسي وغيرهما توفـي سنة "388" هـ


� ــ معالم السنن "2/326" .


� ــ سورة آل عمران لآية " 75 " 


� ــ عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين تزوجها رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ بمكة وهي بنت ست سنين ، وبني بها بالمدينة منصرفة من بدر سنة اثنين من الهجرة وهي بنت تسع سنين ، روت الكثير ، وروى عنها خلائق، قال أبو موسى ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً ، توفـيت سنة 57هــ وقيل سنة 58هــ .


� ــ أخرجه البخاري ، باب : هجرة النبي صلى الله عليه وسلم : " 2/1417"


� ــ بدائع الفوائد : " 3/208" .


� ــ  وهذا مخالف لقولة صلى الله عليه وسلم " أعط الأجير أجرة قبل أن يجف عرقه "


أخرجه البيهقى , وجاد فـي الحديث "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة "  وذكر منهم  " ورجل استأجر حرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره " رواه البخاري


� ــ وهذا مخالف لهدية صلى الله عليه وسلم , فعن  أنس – رضي الله عنه – قال : خدمت رسول الله عشر نسين فما قال لنشئ فعلته لم فعلته ولا لشيء  تركته لم تركته "  أخرجه البيهقى فـي شعب الإيمان .


� ــ سبق فـي المبحث الأول من الفصل السادس بحث هذه المسألة وهى : هل الإسلام شرط فـي الإحصان ؟ وترجح انه ليس بشرط , والعمل فـي المحاكم شبه استقر على انه شرط فـي الإحصان .


� ــ  سورة المائدة آية " 33 "


� ـ اتفق العلماء على أن المعاهد يقاد بالمسلم , لان المسلم معصوم الدم بالإسلام , ولان المعاهد قد التزم إحكام الإسلام فـيما يرجح إلى حقوق العبادة ,وقد قتل النبي – صلى اله عليه وسلم – اليهودي الذي قتل جارية من الأنصار ." أخرجه البخاري " 


� ــ هذا المبلغ المدفوع صلح وليس كامل الدية .


� ــ  اختلف أهل العلم فـي وجوب دية المعاهد على قولين .


القول الأول : عدم وجوبها وإلى هذا القول ذهب الظاهرية .


القول الثاني : وجوب الدية , وإلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلم .


وهو الراجح انظر المطلب الثاني من المبحث الثاني فـي الفصل الخامس .





� ــ اختلف فـي قطع يد المعاهد بسرقته لمال مسلم :


القول الأول : أنه يقام عليه حد القطع وإلى هذا القول ذهب المالكية والشافعية فـي قول ، والحنابلة.


القول الثاني : أنه لا يقام عليه الحد ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ، وهو قول عند الشافعية ، ورواية فـي مذهب أحمد . 


القول الثالث : أنه يحد إذا شرط عليه إقامة الحدود فـي أمانة وإلا لا يحد . 


والراجح والله أعلم هو القول الأول ، انظر تفصيل هذه المسألة فـي المطلب الثاني من المبحث الرابع فـي الفصل السادس . 


� ــ  سورة المائدة " 38 " 


� ــ سورة المائدة آية " 33 " 
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